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تقرير

حالة الحريات الإعلامية في الأردن 2009
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الملخص التنفيذي
توطئة ...

حرية الإعلام 2009 .. إلى الخلف در!

· نضال منصور

التغيير ودعم حرية الإعلام ممارسات وليس شعارات، هذا ما قلناه في تقرير حالة الحريات الإعلامية لعام 2008، وهو ما ظل قائماً وسائداً.

كلام جميل عن حرية الإعلام لا يقترن بالممارسة العملية رغم كل الرسائل الملكية الواضحة التي تحث وتؤكد على أهمية دعم حرية الإعلام، وهو ما تجدد في خطاب التكليف الملكي لحكومة دولة سمير الرفاعي في التاسع من شهر ديسمبر قبل نهاية العام، حيث أكد جلالة الملك عبدالله الثاني المطالبة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية.

وطالب الملك الحكومة بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة و"ضمان حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة والتعامل معها من دون أي قيود أو عوائق".

وللأسف فإن هذه الدعوات لم تترجم إلى ممارسات، وظلت المعطيات للعام 2009 سلبية مما دفع المشهد الإعلامي خطوات إلى الوراء، وظهر ذلك جلياً في التقارير الدولية التي ترصد حالة حقوق الإنسان والحريات، وبدلاً من "مكانك سر" والمراوحة في نفس الهامش، أصبح حالنا إلى "الخلف در".

هذه ليست صورة سوداوية أو تشاؤمية، بل نتاج تدقيق في التفاصيل ومراجعة للمؤشرات التي ينطق بها استطلاع الرأي الذي ينفذه المركز سنوياً وأجاب عليه 505 إعلامياً وإعلامية، بالإضافة إلى رصد لتزايد الشكاوى والمشكلات التي تعرض لها الصحفيون.

ويكفي ما يثير الدهشة للتدليل على الواقع الصعب أن 2% من الصحفيين وصفوا حالة الحريات الإعلامية بأنها ممتازة، في حين يرى 19.9% من الإعلاميين أنها متدنية.

وفي ذات الاتجاه فإن الرقابة الذاتية عند الصحفيين تزايدت لتصل أعلى معدلاتها 95.5%، وهو برأينا نتاج متوقع للضغوط والتدخلات المتراكمة منذ سنوات والتي وصلت في الاستطلاع إلى 39% أكثر من 34% منها يقوم بها وزراء ومسؤولين في الحكومة، و26% شخصيات متنفذة، و20% الأجهزة الأمنية.
الحقيقة المرة أن انسحاب الأجهزة الأمنية من المشهد الإعلامي عام 2009 إلا في أضيق الحدود، لم يحدث طفرة نوعية في واقع الحريات ولم يحسن الأداء المهني ولم يوقف تراشق الاتهامات بين الإعلاميين، الأمر الذي يدعو لدراسة العوامل الرئيسية الضاغطة لحرية الصحافة.

القراءة المتأنية لدراسة "الوهم والحقيقة": التابوهات والخطوط الحمراء في الإعلام الأردني التي ينشرها تقرير الحريات ربما تضيء جوانب أساسية من معالم المشكلة.

ودون مواربة فإن أزمة حرية الإعلام في الأردن مزدوجة داخلية وخارجية، داخلياً حيث تتراجع مؤشرات استقلالية المؤسسات الإعلامية، وتمارس الغالبية بقبضة حديدية دورها في الرقابة والمنع، وخارجياً تبقى عين الحكومة وأجهزتها الأمنية حاضرة وقادرة على توجيه المشهد الإعلامي حتى وإن كانت مغمضة.

"مدونة السلوك" التي أطلقتها الحكومة وتعرضت لنقد شديد رغم مضامينها الإيجابية لن تنقذ الأوضاع وتدعم حرية الإعلام، لأن الحكومة مطالبة بإعادة برمجة الأولويات للمساهمة في تطوير الإعلام، وبالتأكيد فإن استقلالية المؤسسات الإعلامية ووقف التدخل بها ومحاسبة من يفعل ذلك، وضمان حق الوصول للمعلومات ومساءلة الجهات التي لا تمتثل لهذا الحق، والتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون تسبق ولها الأولوية على وقف اشتراكات الصحف وإعادة النظر بالسياسات الإعلانية في وسائل الإعلام.

حتى نخرج من عنق الزجاجة ونمضي في مسيرة حرية الإعلام لأنها حرية للمجتمع، علينا أن نتسلح بإرادة سياسية حاسمة لا تقبل التأجيل والأعذار، وصلبة في التأكيد على أن حرية الصحافة حق لصيق بالإنسان، لا يمكن التفريط به أو التغاضي عنه.

لا تزدهر حرية الإعلام في مجتمع لا يؤمن بها ولا يحتضنها، وتحقيق ذلك مسؤولية مجتمعية تشاركية ـ حكومة، برلمان، قضاء، مؤسسات مجتمع مدني ـ وقبل ذلك صحفيون يناضلون بلا هوادة في الدفاع عن حريتهم.

تقرير حالة الحريات الإعلامية لعام 2009 "شمعة" تسهم في إنارة طريق طويل للحرية، تكاتفوا معنا وأضيئوا شموعاً أخرى لنواصل المسيرة.

شكراً لكل من عمل في هذا التقرير، ومن ساند جهودنا، ومن مد يده لنا ومن انتقدنا ليصحح توجهنا، وعلى العهد باقون.

الرئيس التنفيذي/ مركز حماية وحرية الصحفيين
المقدمة

يواصل تقرير حالة الحريات الإعلامية لعام 2009 تسليط الضوء على واقع الإعلام الأردني في كل الاتجاهات والأبعاد، المعلنة منها والمخفية والمسكوت عنها.

ولا يتوقف التقرير عند حدود الرصد واستطلاع الآراء بل يسعى إلى البحث المعمق لتقديم إجابات للأسئلة المقلقة والمعلقة حول حرية الإعلام في الأردن.

التقرير استكمل وطور منهجية عمله لتلافي نقاط الضعف إن وجدت، وانطلق بداية إلى مراجعة استطلاع الرأي ليعبر أكثر عن المستجدات في الساحة الإعلامية ويستجيب للمتغيرات.
وأعطى لرصد الشكاوى والانتهاكات مساحة أوسع، ونجح في التواصل إلى حد كبير مع الذين تعرضوا لمشكلات خلال عملهم، مع الاعتراف بأن المنهجيات المتبعة في التوثيق والرصد تحتاج إلى متابعة حثيثة أولاً بأول.

اقتربت الدراسات التي تضمنها التقرير من قضايا إشكالية مختلف حولها، فالدراسة الأولى كانت عن التابوهات والخطوط الحمراء في الإعلام الأردني الأسباب والدوافع، ولم تتوقف عند المقاربة النظرية فقط بل استمعت إلى شهادات ميدانية من الإعلاميين أنفسهم.

الدراسة الثانية سعت للإجابة على قضية في غاية الحداثة وهي تأثير مواقع التفاعل الاجتماعي على حرية الإعلام ولم تعالج البعد التشريعي في الدراسات باستعراض مسحي، بل تناولت جزئية التعامل القانوني مع الإعلام الإلكتروني.

تقرير الحريات الإعلامية لعام 2009 تضمن الأبواب التالية:

أولاً: استطلاع رأي الصحفيين

وشارك به 505 إعلامي وإعلامية، واشتمل على استمارة استبيان احتوت على 241 سؤالاً، وجاء بهدف التعرف على التالي:

· مدى رضا الصحفيين والإعلاميين عن واقع حرية الإعلام.

· أثر التشريعات الإعلامية ومدونات السلوك المهني على حرية الإعلام.

· تأثيرات الإعلام الإلكتروني في المشهد الإعلامي الأردني.

· رأي الصحفيين والإعلاميين في الاحتواء الناعم والخطوط الحمراء.

· أثر شركات الإعلان وتدخل الحكومة والرقابة الذاتية على الحريات الإعلامية.

· واقع الانتهاكات التي وقعت في عام 2009، وآراء الصحفيين والإعلاميين بها. 
وتوسعت أسئلة الاستبيان في هذا التقرير كماً ونوعاً لمتابعة التطورات التي استجدت وكان لها تأثير واضح على حالة الحريات الإعلامية.

وأنجز هذا الاستطلاع فريق متخصص من الباحثين المستقلين بعد عرض الاستمارة على خبراء إعلاميين لمناقشتها وتحكيمها.

ثانياً: باب الشكاوى والانتهاكات

لا يزال رصد المشكلات والانتهاكات التي يواجهها الصحفيون أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد، فعلى الرغم من أن مهمة الإعلاميين كشف الحقيقة للجمهور، فإنهم يمتنعون في غالبهم عن كشف المستور عن الشكاوى والانتهاكات التي تقع بحقهم إما خوفاً من تعرضهم للمساءلة أو حرصاً على إبقاء "شعرة" معاوية التي تربطهم بالحكومة وأجهزتها وهي التي تمارس في العموم أكثر الانتهاكات بحقهم، أو أي جهة أخرى بما فيها مؤسساتهم الإعلامية التي لا تحبذ أن يقوم صحفيوها بالإفصاح عن المشكلات التي يقعون بها. 

في عام 2009 إستمر مركز حماية وحرية الصحفيين في جهوده لتوثيق ورصد المشكلات والانتهاكات التي عانى منها الصحفيون، وكلف الزميل والباحث محمد غنيم بهذه المهمة، وطلب منه أن يتابع كل ما يصله من معلومات عن مشكلات تعترض الصحفيين أولاً بأول حتى يكون التوثيق أيسر، وحتى يكون تفاعل الصحفيين أكثر قوة، وساعدته بهذه المهمة بشكل تطوعي الزميلة هبة جوهر، وأوكل أيضاً لمحامي وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة للمركز مهمة مساندة الجهود خاصة في إطارها وأبعادها القانونية.

واعتمد لتوثيق الشكاوى نفس الآليات التي عمل بها في تقرير عام 2008 وتتلخص بالتالي:

1) تلقي الشكاوى مباشرة من الصحفيين الذين يتعرضون للمشكلات من خلال تعبئة نموذج استمارة مخصصة لهذا الغرض.

2) رصد ما ينشره الإعلام عن المشكلات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون خلال عملهم، ويتم توثيق تلك المشكلات إلكترونياً على موقع المركز الرسمي www.cdfj.org وورقياً في ملف خاص ليتمكن فريق البحث من متابعة تلك المشكلات والتدقيق في معلوماتها ومجرياتها.

3) ولمزيد من المتابعة ورصد المشكلات التي تعرض لها الصحفيون قام المركز بتكليف الزميلات والزملاء: فرح عطيات من صحيفة الغد اليومية، إيمان أبو قاعود لمتابعة الصحفيين في المواقع الإخبارية الإلكترونية والصحف الأسبوعية والمستقلين، مأمون مساد من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، سمر حدادين من صحيفة الرأي اليومية، مصطفى الريالات من صحيفة الدستور اليومية، ختام ملكاوي من صحيفة الجوردان تايمز، إخلاص القاضي من وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ووليد حسني من صحيفة العرب اليوم اليومية وذلك للقيام بالاتصال بزملائهم في المؤسسات الإعلامية وسؤالهم عبر استمارة معلومات موثقة إن كانوا قد تعرضوا لأية مضايقات أو قيود خلال عملهم عام 2009، والذين تكرموا بالقيام بهذه المهمة تطوعاً.

4) بعد تجربه عام 2009 قرر المركز اعتماد استطلاع الرأي كوسيلة فاعلة لرصد المشكلات والانتهاكات التي واجهت الصحفيين، حيث أظهر الاستطلاع استجابة الصحفيين للحديث عن مشكلاتهم والعراقيل التي تعرضوا لها.

5) قام فريق البحث بمراجعة كل استمارات المعلومات والشكاوى لتدقيقها وتحديد المعلومات التي تحتاج إلى استكمال.

6) بعد حصر الشكاوى وجه المركز رسائل للجهات الرسمية والأهلية التي اتهمت بأنها كانت وراء المشكلات التي تعرض لها الصحفيون، وطالبها بالرد على ما ورد بالشكاوى خلال عشرة أيام لنشر وجهة نظرهم في تقرير الحريات، وقام فريق البحث بتوثيق الردود التي تلقاها في التقرير لتحقيق التوازن والعمل بالرأي والرأي الآخر في عرض وجهات النظر.

7) خلال عام 2009 حرص مركز حماية وحرية الصحفيين على إصدار مواقف واضحة عند تعرض الصحفيين لأية مشكلات أو قيود أو ضغوط، هذا إضافة إلى الجهد الكبير الذي بذله محامو وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" في الدفاع عن الصحفيين أمام المحاكم.
ثالثاً: الدراسات والبحوث

1. الوهم والحقيقة: التابوهات والخطوط الحمراء في الإعلام الأردني
تشكل الخطوط الحمراء وهواجسها عند الصحفيين في أصقاع مختلفة من العالم حالة ضغط مستمرة على الحريات الإعلامية، وتفتح الباب واسعاً لتنافس ظاهرة الرقابة الذاتية.

لكن الخطوط الحمراء تلك تختلف من منطقة إلى منطقة ومن جغرافيا إلى أخرى، فلكل مجتمع ودولة خصوصيته وواقعه الذي تتشكل على أساسه تلك الخطوط والتابوهات.

في الصحافة الأردنية "الخطوط الحمراء" لها شكلها الخاص بها، ولم يظهر أن تم الحديث عنها أو تدارسها بشكل بحثي في الأردن، الزميلان محمد أبورمان ووليد حسني أنجزا دراسة بعنوان "الوهم والحقيقة: التابوهات والخطوط الحمراء في الإعلام الأردني".

تناغم الباحثان في فكرة الدراسة وأسلوبها بحيث حاولا الاقتراب من مفهوم ومعنى "الخطوط الحمراء" لدى الصحفيين والإعلاميين الأردنيين.

واشتملت الدراسة على لقاءات معمقة مع إعلاميين ذو تجربة في التعامل مع تلك الخطوط تحدثوا خلالها بشفافية وجرأة حول تأثيراتها وأشكالها العملية.

ولم تنظر الدراسة في أطياف الخطوط الحمراء في الحالة المحلية فقط، بل أعطت للقارئ معلومات هامة عن مناطق تلك الأطياف وتبدلاتها وتأثيراتها من العالمية إلى المحلية، فالخطوط الحمراء أو التابوهات، أو حتى الممنوعات والمحظورات لا تقتصر على التشريعات في الأردن، بل هي موجودة حتى في أعرق الدول الديمقراطية.

إن قصة الخطوط الحمراء وفقا لهذه الدراسة تتشعب كثيرا، وتندرج عادة في إطار المصالح الآنية للدولة والحكومات، وفي معظم الأحيان إن لم يكن كلها فإن مشكلة تعامل الصحفيين مع الخطوط الحمراء تبدأ وتنتهي مع الخطوط التي أجمع البعض على تسميتها بـ"الخطوط الوهمية" أو"الخطوط الرمادية".
2. الفوضى الخلاقة .. شبكات التفاعل الاجتماعي وتأثيرها على دور حرية الإعلام 

محاولة معرفة ورصد تأثيرات مواقع التفاعل الاجتماعي على حرية الإعلام ودوره مسألة شائكة ليس لندرة الدراسات في هذا المجال، بل لأن التطورات التي يشهدها هذا العالم الكوني الافتراضي متسارعة بحيث تضاف ملايين المعلومات كل لحظة.

الشيء المؤكد أن مواقع التفاعل الاجتماعي أحدثت انقلاباً واستقطبت اهتمام ليس الملايين بل مليارات من البشر، واستطاع موقع FACEBOOK أن يقصي موقع GOOGLE عن الصدارة في عالم الإنترنت.

هذه الدراسة الهامة التي أنجزها الباحث سامح المحاريق توصلت إلى مجموعة من الأسس لتأثير مواقع التفاعل الاجتماعي على الإعلام أهمها تجاوز مواقع الشبكات الاجتماعية لدورها التواصلي والترفيهي لتصبح أداة للتفاعل والتغيير ومصدراً هاماً للتغذية الراجعة، ويمكن أن تتطور مستقبلياً لتصبح مصدراً للمعلومات والإعلام معاً.

3. الإعلام الإلكتروني يفتح الباب للأسئلة القانونية الشائكة!

ركزت هذه الدراسة التي أعدها المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين على الإشكاليات القانونية الناشئة عن تزايد الإعلام الإلكتروني.

ونبهت الدراسة إلى أن تخبطاً قانونياً ساد عام 2009 في التعامل القانوني مع المواقع الإخبارية الإلكترونية، مشيراً إلى أن قرار محكمة التمييز الذي اعتبر أن قانون المطبوعات ينطبق على الإعلام الإلكتروني وأثار جدلاً واسعاً ليس ملزماً للقضاة للأخذ به، مؤكداً أن الصحافة الإلكترونية لا تخضع لتطبيقات هذا القانون.

ونوهت الدراسة إلى أن القواعد القانونية المتوفرة في قانون العقوبات كفيلة بالتطبيق والتعامل مع الإعلام الإلكتروني.

الملخص التنفيذي
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أولاً: استطلاع رأي الصحفيين 

كشف استطلاع الرأي الذي نفذه مركز حماية وحرية الصحفيين عن حالة الحريات الإعلامية لعام 2009 وشارك به 505 إعلامياً وإعلامية أن 73% منهم يعتقدون أن الإعلام الإلكتروني أسهم في رفع مستوى الحرية الإعلامية، في حين اعتبر 63% أنه ساهم في الدفاع عن الحريات و50% اعتبروه مساهماً في تطوير الحالة المهنية.

ولأول مرة يسلط الاستطلاع الضوء على واقع الإعلام الإلكتروني الذي بدأ دوره يتسع في الأردن، إذ كانت المفاجأة الأبرز أن 90% من الإعلاميين يقرون بأن المواقع الإخبارية الإلكترونية أتاحت للناس مساحة حرة لإبداء تعليقاتهم، وفي الوقت ذاته طالب 73% منهم أن تخضع هذه التعليقات لرقابة إدارة الموقع.

وأظهر الاستطلاع الذي يتم للعام الثامن على التوالي تراجع مؤشرات الحريات الإعلامية بعد حالة من التفاؤل التي سادت العامين الماضيين إثر توجيهات ملكية أكدت على حرية الصحافة وأن توقيف الصحفيين خط أحمر يجب أن لا يتكرر.

وفي هذا السياق فإن 54% من الصحفيين يرون أن حالة الحريات الإعلامية بقيت على حالها ولم تتغير، وتزايد من يعتقدون أنها تراجعت لتصل إلى 22% بعد أن كانت 11% عام 2008، ونفس الأمر ممن يرون أنها تقدمت إذ بلغت 23% مقابل 38% لعام 2008.

والمؤشر الملفت للانتباه دائماً هو أن 2% فقط وصفوا حالة الحريات الإعلامية بأنها ممتازة متراجعة من 4.8%، في حين أن من وصفها بأنها متدنية وصل إلى 19.9% بعد أن كانت 9.3% عام 2008، وهو ما يؤكد أن حالة الحريات الإعلامية ينطبق عليها الشعار "إلى الخلف در" بعدما كانت "مكانك سر" في تقريري عامي 2007 ـ 2008.

استطلاع الرأي لعام 2009 حاول رصد قضايا جديدة في المشهد الإعلامي الأردني أبرزها وضع الإعلام الإلكتروني، ومدونات السلوك المهني، ومدونة السلوك التي وضعتها الحكومة للتعامل مع الإعلام، وظواهر الاحتواء للصحفيين والاتهامات بالفساد لهم.

وتزايدت حالة الرقابة الذاتية بين الصحفيين لتصل حسب الاستطلاع إلى 95.5%، وبلغت نسبة من لا يفعلون ذلك 4.5%، وبلغ مؤشر الارتفاع ما يقارب 1% وهو ما يعكس ثبات نفس النسب في الأعوام الثلاثة الماضية بما يؤكد انتشار هذه الظاهرة التي أثارت جدلاً في الأعوام السابقة حين كشف عنها تقرير حالة الحريات الإعلامية.
وسعى الاستطلاع هذا العام إلى محاولة فهم أفضل لمعنى الرقابة الذاتية عند الصحفيين، حيث اتفق ما يقارب 77% على أن تعريف الرقابة بالنسبة لهم هو " أن يتجنب الإعلامي نشر أو بث كل ما يعتقد أنه يتعارض مع الأديان"، ورأى 72% بأنها "الامتناع عن نشر كل ما يخالف القانون"، 67% رأوا بأنها "الامتناع عن نشر أو بث كل ما يعتقدون أنه يخالف العادات والتقاليد"، وفسرها 62% بـ"الامتناع عن نشر أو بث كل ما يعتقدون أنه مرتبط بالأمور الجنسية"، في حين أقر 45% أنها "الالتزام بتوجيهات الأجهزة الأمنية"، وكان بإمكان الصحفيين أن يختاروا أكثر من تعريف.

وتوقف الاستطلاع عند أكثر المواضيع التي يتجنب الصحفيون التطرق لها، حيث أكد 94% أنهم يتجنبون الكتابة أو البث عن كل ما يتعلق بالقوات المسلحة، و84% يتجنبون تناول السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، 83% يتجنبون بحث الأمور الدينية، 81% يبتعدون عن انتقاد زعماء العشائر، 78% رجال الدين، في حين يتجنب 74% زعماء الدول الصديقة، و73% لا يخوضون غمار بحث القضايا الجنسية.

وتبدو التابوهات في الإعلام الأردني متسقة أفقياً وتتداخل أسبابها بين الخوف من المسؤوليات القانونية إلى المخاوف من القيم والعادات التي تجنب كل ما من شأنه خلق أية إشكالات للصحفي حتى وإن كانت لا ترتب مساءلة قانونية.

وأيد 51% من الصحفيين مدونة السلوك لعلاقة الحكومة مع الإعلام، وعارضها ولم يؤيدها على الإطلاق 33%.

وفي اتجاه آخر اعتبر 42% من الصحفيين أن المدونة لا تدعم حرية الإعلام، ووافق 40% على أنها تدعم حرية الإعلام.

وحين سُئل الصحفيون عن موقفهم من مضامين المدونة، أكد 70% منهم معارضتهم لوقف الحكومة لاشتراكات الصحف، 59% عارضوا تقنين الحكومة لنشر الإعلانات في وسائل الإعلام، وعلى النقيض من ذلك أيد 61% قيام الحكومة بالاستغناء ووقف تعيين المستشارين من بين الصحفيين.

وعودة إلى الإعلام الإلكتروني فلقد أكد 81% من الصحفيين أن إدارة الموقع مسؤولة مهنياً عن التعليقات، واعتبر 66% أن وضع معايير للتعليقات من بينها الإفصاح عن هوية المعلق وبريده الإلكتروني يساهم في تحمله المسؤولية القانونية، 62% اعتبروا هذه المعايير تحد من الإساءة لكرامة الأفراد، و60% يعتقدون أنها تحد من ترويج الإشاعات، 58% يعتبرونها تطور أساليب الحوار وتحد من حالة الفوضى الإعلامية، و57% تساهم في تدفق معلومات لها مصداقية، و47% يعتقدون أنها ترفع مستوى الحرية الإعلامية، 46% أنها تطور الحالة المهنية.

ورغم الموقف الإيجابي للصحفيين من دور الإعلام الإلكتروني إلا أن ما يقارب 70% أيدوا إصدار قانون جديد مستقل لتنظيم عملها، و28% عارضوا ذلك.

والذين عارضوا إصدار تشريع خاص طالب 51% منهم أن تنظم وفقاً لمدونات السلوك المهني، في حين وافق على أن تنظم وفقاً لقانون المطبوعات 33%، و13% وفقاً لقانون العقوبات، وفي كل الأحوال لم يؤيد 72% من هؤلاء أن يترك الأمر دون قيود تنظيمية أو مهنية.

والجديد في استطلاع الرأي أن 21% من الصحفيين المُستطلعين اعترفوا بأنهم تعرضوا لمحاولات احتواء وإغراء أثناء ممارستهم لعملهم الإعلامي، في حين قال 57% منهم أنهم سمعوا عن صحفيين تعرضوا لمحاولات الاحتواء،وبالربط بين من أقر من الصحفيين أنه تعرض للاحتواء مباشرة وبين من سمع عن آخرين ترتفع هذه النسبة بشكل مقلق، وأوضح الاستطلاع أن 43% من الصحفيين أشاروا إلى أن الحكومة ومؤسسات شبه حكومية هي من قامت بمحاولات احتوائهم، وكانت أكثر أشكال الاحتواء شيوعاً هي الحصول على هبات مالية أو هدايا 53.3%، والمفارقة الغريبة أن 77% من الصحفيين يعتقدون أن هذه الإغراءات لم تؤثر على توجهاتهم خاصة إذا ما ربطت وقورنت بتأكيد 64% من الصحفيين أن الحكومة تقوم بذلك لكسب ولائهم.

وكشف الاستطلاع عن أن الصحفيين يعتقدون أن الظواهر السلبية مثل قبول الهدايا وممارسة الابتزاز للحصول على مكاسب مادية، وقبول الرشوة، وكتابة أخبار وتقارير مدفوعة الأجر، والواسطة متفشية بينهم، إذ أشاروا إلى أن معدل انتشار الواسطة يبلغ 85%، وقبول الهدايا 72%، وكتابة تحقيقات وأخبار مدفوعة الأجر 59%، وقبول الرشوة وممارسة الابتزاز للحصول على مكاسب مادية 53%، والأهم أن 94% يرون أن انتشار هذه الظاهرة يؤثر على حرية الإعلام.

وصممت استمارة الاستبانة لتشمل هذا العام على 241 سؤالاً تهدف إلى قياس تقييم الصحفيين والإعلاميين في الأردن لحرية الصحافة والإعلام بأبعادها المختلفة، وقياس مدى رضاهم عن التشريعات الإعلامية وأثرها على واقع الحريات الإعلامية، بالإضافة إلى معرفة المشكلات والضغوطات التي يتعرضون لها.

وروعي في هذه الدراسة أن يتم تجاوز المشكلات والصعوبات التي واجهت فريق البحث في العام الماضي، وبخاصة في الإجابة عن الأسئلة المفتوحة. إذ تم إلغاء جميع الأسئلة المفتوحة التي كانت تتضمنها الاستمارة في السنوات السابقة. والاعتماد على طرح الأسئلة المغلقة لاستيفاء البيانات بناء على أهم الإجابات الواردة في السنوات السابقة.  كما تم حذف بعض الأسئلة التي وردت في الاستطلاعات السابقة التي وجد أن نتائجها لا تحقق أغراض الاستطلاع وأهدافه لما ورد عليها من إجابات بعيده عن الواقع الإعلامي، وتم إضافة أسئلة جديدة تتماشى مع التطورات على الساحة الإعلامية. لذا فقد احتوت هذه الاستبانة على أسئلة حول مدونات السلوك المهني، والإعلام الالكتروني، واحتواء الإعلاميين.

وعرضت استمارة الاستبانة على لجنة فنية لتحكيمها، وتم الأخذ بالملاحظات وعكسها على الاستمارة، إضافة إلى عمل اختبار قبلي للاستمارة للتأكد من وضوح الأسئلة للمستجوبين، وتم الأخذ بجميع الملاحظات التي وردت من هذا الاختبار لتحديد الشكل النهائي للاستمارة (أنظر ملحق الاستمارة).  

وتكوّن مجتمع الدراسة من حوالي 1372 صحفي وإعلامي، حيث شمل الصحفيين والإعلاميين الأعضاء في سجل نقابة الصحفيين بالإضافة إلى كشوف مركز حماية وحرية الصحفيين حتى تاريخ تنفيذ الاستطلاع في الفترة من 13/1/2010 ولغاية 22/01/2010. 
وبلغت نسبة الصحفيين والإعلاميين العاملين في القطاع الخاص حوالي 77% من مجموع الصحفيين والإعلاميين في الإطار الكلي، كذلك تم توزيع العاملين في الإطار حسب الجنس إذ شكل الذكور ما نسبته 76.2% من مجموع العينة.  كما تم تقسيم إطار المجتمع إلى طبقتين، حيث تتكون الطبقة الأولى من الصحفيين والإعلاميين ممن يعملون في القطاع الحكومي، أما الطبقة الثانية فهي طبقة العاملين في المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص .واعتمد في تصميم عينة الدراسة أسلوب المعاينة الطبقية العشوائية، إذ تم توزيع حجم العينة على الطبقتين بما يتناسب مع حجم كل طبقة من الصحفيين والإعلاميين وقد تم إجراء بعض التعديل على أوزان المسح وذلك بسبب عدم استجابة بعض الصحفيين، بالإضافة إلى وجود بعض المشاكل في الإطار مثل عدم صحة أرقام الهواتف أو أنها مفصولة.
وبلغ عدد أفراد العينة الذين تم الاتصال بهم واستيفاء بيانات الاستبيان بشكل كامل 505 صحفي وإعلامي،  وأعتمد أسلوب جمع البيانات عن طريق الاتصال هاتفياً، إذ قام المعنيون في فريق العمل بتدريب باحثات وباحثين ذوي قدرة وكفاءة على جمع البيانات بهذا الأسلوب بعيدا عن التحيز والإيحاء في الإجابات، لضمان دقة ونوعية جيدة في البيانات، إضافة إلى تدريب فريق مصغر من الباحثين والباحثات لتدقيق الاستمارات، والتأكد من استيفاء بيانات جميع الأسئلة التي تنطبق وترميزها وإدخالها على الحاسب الآلي، وفي المرحلة النهائية تم العمل على تحليل بيانات الدراسة واستخراج النتائج النهائية للتقرير.      
وبالنظر إلى خصائص الصحفيين والإعلاميين المستجيبون في هذه الدراسة، يلاحظ أن نسبة الإناث كانت حوالي 24.5 % مقارنة بحوالي 75.5 % للذكور، وهي تقريبا النسبة نفسها التي ظهرت في دراسة العام الماضي 2008، وهي منسجمة مع واقع مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل التي ما زالت متدنية، حيث بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث في الأردن بصفة عامة خلال عام 2009 حوالي 16%
.

وبالعودة إلى أرقام ومؤشرات الاستطلاع فلقد ارتفعت نسبة الصحفيين الذين باتوا ينظرون مجدداً على أن التشريعات تشكل قيداً على حرية الإعلام إذ بلغت 34% بعد أن كانت 27% عام 2008، وزادت نسبة الذين ينظرون على أنها لا تؤثر على حرية الإعلام لتصل إلى 48%.

وتصدر قانون محكمة أمن الدولة القوانين الأكثر تقييداً على حرية الإعلام 85% يليه قانون المطبوعات 84% و81% للعقوبات، في حين تزايد بشكل ملفت من ينظرون لقانون نقابة الصحفيين على أنه يضع قيوداً على حرية العمل الإعلامي ليصلوا إلى 61.6%.
ويبدو أن قرار الحكومة الأخير
 بتعديل قانون المطبوعات لنزع اختصاص محكمة أمن الدولة يسير بالاتجاه الصحيح خاصة بعد أن أوقف وحوكم أكثر من صحفي أمام محكمة أمن الدولة.

واعتبر 85% من الصحفيين أن وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الأكثر التزاماً بمدونات السلوك التي تضعها المؤسسات الإعلامية، تبعها الإذاعة الأردنية 80% والتلفزيون الأردني 78% والصحف اليومية 65% والإذاعات الخاصة 55% والتلفزيونات الخاصة 50% والمجلات 43% والمواقع الإخبارية الإلكترونية والصحف الأسبوعية تذيلت القائمة بـ 35.8% و34.7%.

واستمر تراجع دور هيئة الإعلام المرئي والمسموع، حيث أصبح 71% من الصحفيين المستطلعين يعتقدون أن لا تأثير لها في حرية الإعلام، بل إن 22% يعتقدون أنها تسهم في تراجع حرية الإعلام.

ولم يتعرض للتوقيف سوى 8 صحفيين عام 2009 وتبلغ نسبتهم 0.8% وهي نسبة تزيد عن 0.2% عن عام 2008 إذ بلغت 0.6%.

ورغم التزايد الطفيف فإن المؤشر الواضح أن معدلات التوقيف للصحفيين تراجعت بعد توجيهات جلالة الملك بأن التوقيف خط أحمر، ونشاط وفعالية وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين في التحرك للتصدي لهذه الظاهرة ومساندة الصحفيين.
وفي ذات السياق فإن 5% من الصحفيين تعرضوا للمحاكمة خلال عام 2009 في قضايا ذات علاقة بالإعلام، مسجلة تراجعاً واضحاً عن الأعوام الثلاث السابقة حيث بلغت 8%.

وأظهر الاستطلاع أن 16صحفياً يشكلون 25% ممن تعرضوا للمحاكمة صدرت بحقهم أحكاماً غير قطعية وتوزعت الأحكام بين الغرامة المالية وعدم المسؤولية وكل منهما 34%، في حين الغرامة والحبس 16% والبراءة 16% وبهذا فإن أحكام الإدانة هي الأقل.

وبمراجعة الأحكام القضائية القطعية يظهر أن 38% أي 25 إعلامياً وإعلامية صدرت بحقهم أحكاماً قطعية، والأهم أن 67% كانت بعدم المسؤولية و33% براءة، أي أن أحكام عدم المسؤولية والبراءة تشكل 100%، وهذا يعد انتصاراً لوحدة المساعدة القانونية "ميلاد" التي تترافع في أكثر القضايا المقامة أمام القضاء، كما يظهر الفائدة الكبيرة للتخصص القضائي في قضايا الإعلام.

ولم يبتعد واقع الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون عن تراجع المشهد الإعلامي، فلقد ارتفعت نسبة الذين تعرضوا لتلك الضغوط والمضايقات إلى 39% بعدما وصلت عام 2008 إلى 20%.

واستقر حجب المعلومات عن الصحفيين الوسيلة الأكثر استخداماً للضغط عليهم بنسبة 28%، ثم جاء إلغاء الأخبار والمقالات لأسباب غير مهنية بنسبة 17%، والتهديد 8%، والمنع من البث الفضائي 4%، والاستدعاء الأمني 2%، وحجز الحرية والتحقيق الأمني 1% والضرب والاعتداء الجسدي 1%. 

وأظهر الاستطلاع أن أكثر الضغوط التي يستجيب لها الصحفيون هي الاستدعاء الأمني 80% ويليه 66% التحقيق الأمني، و65% تدخل رؤساء التحرير خلافاً للمعايير المهنية.

وأكد 34% من الصحفيين أن الضغوط والمضايقات والانتهاكات تتم من خلال وزراء ومسؤولين في الحكومة، والغريب في الاستطلاع أنه أظهر أن الجهة الثانية التي تقف وراء المضايقات هم الصحفيون أنفسهم ضد بعضهم البعض بنسبة 28%، يلي ذلك الشخصيات المتنفذة 26%، ثم الأجهزة الأمنية 20% والتي سجلت تراجعاً كبيراً عن عام 2008 إذ بلغت 31%.

ولم يتوقف تزايد تدخل الحكومة بوسائل الإعلام عام 2009، فلقد وصل إلى 73%، ويلاحظ أن تدخلات الحكومة طوال السنوات ما بين 2004 وحتى 2009 في تزايد رغم كل الحديث الإيجابي والشعارات عن دعم استقلالية الإعلام.

وفي اتجاه آخر فإن تدخلات المعلنين بوسائل الإعلام هي الأخرى في تصاعد حيث وصلت إلى 91% وهو ما يستدعى إجراءات من قبل المؤسسات الإعلامية لمواجهة ذلك.

واستمرت كذلك الرقابة الذاتية في تصاعد، ولكن الأبرز هو أن الصحفيين يعيدونها إلى أسباب ومبررات أهمها المحافظة على أمن ومصالح الوطن والانتماء له وهي شعارات وتعريفات يختلف فهمها من صحفي لآخر، وهي غير منضبطة ولا محددات لها. 

ثانياً: الشكاوى والانتهاكات

تزايدت الشكاوى التي وثقها ورصدها مركز حماية وحرية الصحفيين عن المشكلات والتدخلات والضغوط والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال عملهم عام 2009.

ورغم أن الإعلاميين لا يلجأون في غالبهم للإفصاح عن المشكلات التي يتعرضون لها، فإن 44 شكوى اعتمدت لغايات نشرها في تقرير الحريات لهذا العام من ما يقارب 250 شكوى جرى رصدها ومتابعتها سواء قدمت مباشرة لوحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة للمركز، أو رصدت من خلال الإعلام، أو وثقت من خلال استمارة المعلومات التي وزعت على الصحفيين، أو تحدث عنها الإعلاميون في استطلاع الرأي الذي ننفذه سنوياً.

وبالمقارنة بعام 2008 تزايدت الشكاوى من 33 لتصل إلى 44 شكوى، كذلك أيضا فإن إجابات الصحفيين الأولية في استطلاع الرأي حول ما إذا كانوا قد تعرضوا لتدخلات ومضايقات تزايد بشكل ملفت، فقد أكد 199 صحفياً أنهم تعرضوا للضغوط عام 2009 في حين بلغ من اعترفوا بذلك 100 صحفي في الاستطلاع الذي سبقه لعام 2008.

المنهجية:

لا يزال رصد المشكلات والانتهاكات التي يواجهها الصحفيون أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد، فعلى الرغم من أن مهمة الإعلاميين كشف الحقيقة للجمهور، فإنهم يمتنعون في غالبهم عن كشف المستور عن الشكاوى والانتهاكات التي تقع بحقهم إما خوفاً من تعرضهم للمساءلة أو حرصاً على إبقاء "شعرة" معاوية التي تربطهم بالحكومة وأجهزتها  ـ وهي التي تمارس في العموم أكثر الانتهاكات بحقهم ـ أو أي جهة أخرى بما فيها مؤسساتهم الإعلامية التي لا تحبذ أن يقوم صحفيوها بالإفصاح عن المشكلات التي يقعون بها.

في عام 2009 إستمر مركز حماية وحرية الصحفيين في جهوده لتوثيق ورصد المشكلات والانتهاكات التي عانى منها الصحفيون، وكلف الزميل والباحث محمد غنيم بهذه المهمة، وطلب منه أن يتابع كل ما يصله من معلومات عن مشكلات تعترض الصحفيين أولاً بأول حتى يكون التوثيق أيسر، وحتى يكون تفاعل الصحفيين أكثر قوة، وساعدته بهذه المهمة بشكل تطوعي الزميلة هبة جوهر، وأوكل أيضاً لمحامي وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة للمركز مهمة مساندة الجهود خاصة في إطارها وأبعادها القانونية.

واعتمد لتوثيق الشكاوى نفس الآليات التي عمل بها في تقرير عام 2008 وتتلخص بالتالي:

1) تلقي الشكاوى مباشرة من الصحفيين الذين يتعرضون للمشكلات، والطلب منهم تعبئة استمارة المعلومات الخاصة بالشكاوى والانتهاكات لغايات التوثيق والدقة والمتابعة، وهي استمارة تقع على صفحتين، الأولى تحتوي على خانات لتحديد المعلومات العامة لمقدم الشكوى والبيانات المتعلقة بتحديد نوعية الانتهاكات و/ أو المضايقات وملخصاً عنها وتاريخ ومكان وقوعها والجهة المسؤولة عنها ونوعية الوثائق المتعلقة إن وجدت، والثانية مخصصة لتدوين الشكوى من قبل مقدمها وتذييلها بتوقيعه وتاريخ تقديمها للمركز.

وفي هذا الاتجاه فلقد تقدم 20 إعلامياً بشكاوى وعبئوا الاستمارة المخصصة لذلك، وبعد تدقيقها ودراستها تم اعتماد 15 شكوى لتوثق وتنشر في تقرير حالة الحريات لعام 2009.
2) رصد ما ينشره الإعلام عن المشكلات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون خلال عملهم، ويتم توثيق تلك المشكلات إلكترونياً على موقع المركز الرسمي www.cdfj.org وورقياً في ملف خاص ليتمكن فريق البحث من متابعة تلك المشكلات والتدقيق في معلوماتها ومجرياتها، وما يستحق التنويه هو أن الإعلاميين في الأردن باتوا أكثر جرأة وشفافية في الإعلان عن المضايقات والمشكلات التي يتعرضون لها مقارنة بالأعوام السابقة، وفي المقابل فإن وسائل الإعلام وخاصة الإعلام الإلكتروني بدأ يتصدى للضغوط والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون وينشرون ويبثون كل ما يحدث معهم مما سهل عمليات المتابعة والرصد.

واستطاع فريق البحث توثيق 21 مشكلة تعرض لها الصحفيون ونشرت بوسائل الإعلام، وبعد الاتصال بمن وقعوا بالمشكلة للتحري عن مزيد من المعلومات والتأكد من سلامتها وثق في التقرير ثمانية شكاوى فقط. 

3) ولمزيد من المتابعة ورصد المشكلات التي تعرض لها الصحفيون تطوع عدد من الزملاء والزميلات مشكورين لمساندة المركز في ذلك وهم: فرح عطيات من صحيفة الغد اليومية، إيمان أبوقاعود لمتابعة الصحفيين في المواقع الإخبارية الإلكترونية والصحف الأسبوعية والمستقلين، مأمون مساد من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، سمر حدادين من صحيفة الرأي اليومية، مصطفى الريالات من صحيفة الدستور اليومية، ختام ملكاوي من صحيفة الجوردان تايمز، إخلاص القاضي من وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ووليد حسني من صحيفة العرب اليوم اليومية حيث قام الفريق بالاتصال بزملائهم في المؤسسات الإعلامية وسؤالهم عبر استمارة معلومات موثقة إن كانوا قد تعرضوا لأية مضايقات أو قيود خلال عملهم عام 2009.

وقام الزميلات والزملاء بتوزيع 500 استمارة على زملائهم في مؤسساتهم الصحفية، وردت منها 10 استمارات تحتوي على مشكلات، وبعد المراجعة والتدقيق تم توثيق 6 حالات منها في فصل الشكاوى والانتهاكات.

ولم نلمس نجاعة هذا الأسلوب في رصد المشكلات التي واجهها الصحفيون، ولم نشعر أن الإعلاميين تعاملوا مع استمارة المعلومات باهتمام وجدية، وربما يعود ذلك إلى مضي وقت طويل على حدوث المشكلة، أو لتخوفهم من هذا النوع من استمارات الاستقصاء، أو لشعور بعضهم أن مؤسساتهم ليست مستقلة بما يكفي للحديث عما يواجهونه من مشكلات.

4) بعد تجريه عام 2009 قرر المركز اعتماد استطلاع الرأي كوسيلة فاعلة لرصد المشكلات والانتهاكات التي واجهت الصحفيين، حيث أظهر الاستطلاع استجابة الصحفيين للحديث عن مشكلاتهم والعراقيل التي تعرضوا لها.

استطلاع عام 2009 شمل 505 صحفيين، وقد قام فريق البحث بمراجعة دقيقة لكل من أجاب بأنه تعرض للمضايقة، حيث جرى حصر كل الأسماء وتم الاتصال بهم للبحث عن مزيد من المعلومات والتفاصيل والتأكد مما نقله الباحثون في الاستطلاع الذي يتم عبر الهاتف.

والملفت للانتباه أن 199 صحفياً وصحفية قالوا في الاستطلاع: نعم تعرضنا للضغوط والمضايقات.

وخلال الاتصال مع الأسماء الواردة في الاستطلاع امتنع العديد من الصحفيين عن الإفصاح عن مزيد من المعلومات، وبعضهم طلب عدم تضمين ما تعرض له ضمن الشكاوى، وآخرون اتضح بأنه لا يمكن إدراج شكاويهم في إطار الانتهاكات لأنها اتسمت بأنها شخصية أو لا تتعلق بعملهم الإعلامي.
وبعد إجراء مراجعة للمعلومات التي رصدها فريق البحث، تم اعتماد 15 شكوى جديدة بالاستناد إلى الاستطلاع أكثرها لم تكن منشورة أو موثقة لدى المركز.

ومما يذكر بأن استطلاع الرأي تضمن السؤال التالي: هل تعرضت للضغوطات أو المضايقات خلال عملك الإعلامي عام 2009؟.

وحصرت الإجابة بنعم أو لا، ثم تبعها سؤال آخر للمجيبين بنعم يحدد أنواع المضايقات والضغوطات وتلخصت بالتالي: حجب المعلومات، التهديد، إلغاء بعض الأخبار والمقالات لأسباب غير مهنية، المنع من الكتابة، حجز الحرية، حجب المواقع، الاستدعاء الأمني، التحقيق الأمني، المنع من البث الفضائي أو التلفزيوني، تدخل رؤساء التحرير خلافا للمعايير المهنية، التشهير وكتابة أخبار وتعليقات تسيء لك، الفصل من العمل، الضرب والاعتداء الجسدي والحرمان من الحوافز والترقيات.

وكان باستطاعة الصحفيين المجيبين أن يختاروا أكثر من إجابة إذا كانوا تعرضوا إلى أكثر من مضايقة أو إضافة شيء جديد لم يذكر.

5) قام فريق البحث بمراجعة كل استمارات المعلومات والشكاوى لتدقيقها وتحديد المعلومات التي تحتاج إلى استكمال.

6) بعد حصر الشكاوى وجه المركز رسائل للجهات الرسمية والأهلية التي اتهمت بأنها كانت وراء المشكلات التي تعرض لها الصحفيون، وطالبها بالرد على ما ورد بالشكاوى خلال عشرة أيام لنشر وجهة نظرهم في تقرير الحريات، وقام فريق البحث بتوثيق الردود التي تلقاها في التقرير لتحقيق التوازن والعمل بالرأي والرأي الآخر في عرض وجهات النظر.

7) خلال عام 2009 حرص مركز حماية وحرية الصحفيين على إصدار مواقف واضحة عند تعرض الصحفيين لأية مشكلات أو قيود أو ضغوط، هذا إضافة إلى الجهد الكبير الذي بذله محامو وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين في الدفاع عن الصحفيين أمام المحاكم.

الملاحظات:

· تتكرر الملاحظات على واقع الضغوط والشكاوى والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وتتماثل إلى حد كبير، مما يشي بأن الاستجابة لمعالجة هذه القضية محدودة. 
· رغم التحسن الملحوظ في إفصاح الصحفيين عن المشكلات التي يتعرضون لها، إلا أن الكثير من الصحفيين لا زالوا يخشون الإعلان عن الضغوط والمضايقات والانتهاكات التي يواجهونها خشية تأثير ذلك على عملهم، وهذا يعني أن ما ينشر في التقرير لا يغطي بالتأكيد كل المشكلات التي تعرض لها الصحفيون.
· إن أكثر المشكلات هي حجب المعلومات عن الصحفيين، وكثير منها لا يمكن توثيقه، ولا يأخذ الصحفيون ما يثبت رفض الجهات تزويدهم بها، وهذه القضية تتكرر بشكل دائم.
· حتى الآن ما زال رصد وتوثيق الشكاوى يواجه مشكلات التحقق والتحقيق، فبعض الزميلات والزملاء يتجنبون تقديم معلومات تفصيلية عما تعرضوا له، ويعتبرون أن المعلومات  العامة التي يقدمونها حول الشكاوى كافية، حتى أن بعضهم لا يتذكر تاريخ حدوث المشكلة وهو ما اضطر فريق الوحدة لاستبعاد العديد من الشكاوى نظراً لأنها كانت تفتقر إلى الدقة والحيثيات، وكذلك استدعى للبحث في الإنترنت والصحافة إلى معلومات تؤكد وقوع هذه المشكلات، وحتى لا نظلم الصحفيين فإنهم يعتبرون تقديم معلومات تفصيلية سيضعهم في مواجهة مشكلات هم في غنى عنها.
· لم تتطابق الشكاوى التي رصدها فريق البحث بشكل مباشر من الصحفيين أو عبر متابعة ما يكشفه الإعلام مع أرقام المضايقات والضغوط التي خرجت عن الاستطلاع الذي نفذه المركز وشمل 505 صحفيا، وهذا برأينا يعود إلى أسباب أهمها أن بعض الصحفيين مستعد للإدلاء بإجابة نعم أو لا إن كان قد تعرض لأيه مضايقات أو شكاوى، لكنهم غير مستعدين لتقديم معلومات تفصيلية منسوبة إليهم، بالإضافة إلى أن ما يذكر في الإعلام ما زال محدودا ولا يغطي كافة الشكاوى، ومن المهم معرفة أن أساليب التوثيق والرصد والتحقيق أكثر دقة من استطلاعات الرأي، لأن بعض المستطلعة آراؤهم ربما يجيبون دون مراعاة الدقة.
· إن تكليف الصحفيين بالاتصال المباشر مع زملائهم لرصد الشكاوى قد حقق تقدما في آليات الرصد وسمح بتوثيق مشكلات لم تكن معروفة وأشعر الصحفيين أن هناك من يتابع ويهتم بالمشكلات التي يتعرضون لها، وكذلك فإن مراجعة الفريق القانوني للشكاوى واستكمال المعلومات الناقصة أعطاها صدقية، لكن في المقابل دفع بعض الصحفيين للتنصل وتجنب تزويدنا بالتفاصيل.

وغني عن القول أن بعض الملاحظات التي أوردناها في الملاحظات على تقرير الشكاوى العام الماضي ما تزال حاضرة وهامة وأبرزها: 

· قناعة الصحفيون بجدوى الشكاوى وفضح الانتهاكات لم تترسخ كممارسة لأنها تخضع للتكذيب والنفي ولا تتخذ إجراءات فاعلة لتلافي المشكلات وعدم تكرارها.

· لا تتعامل الجهات الرسمية وأحياناً غير الرسمية باهتمام في الرد على الشكاوى الواردة و التحقيق بها للوصول إلى نتائج .

· لا توجد صلاحيات قانونية أو آليات تتيح للمركز التحقيق و التحقق من صحة الشكاوى للجزم و اليقين بوقوع الانتهاكات.

· لا يزال الكثير من الصحفيين يخلطون بين الانتهاكات وبين بعض المشكلات الإدارية التي قد تصادفهم خلال عملهم أو حتى بعض المشكلات الشخصية التي لا تتعلق بالعمل الإعلامي، كما أن بعضهم يشتكي دون أن يستطيع إثبات ما وقع بحقه ولا يحتفظ بأي توثيق يعزز شكواه. 

التوصيات:

1. أصبح من الضروري إنشاء مرصد يتولى مهمة العمل اليومي لتوثيق كل المشكلات والضغوط التي يتعرض لها الصحفيون، ويضع آليات فاعلة للاستقصاء أولاً بأول للوصول إلى المعلومات وترسيخ جسور من التواصل والثقة مع الإعلاميين لتعزيز قيم الإفصاح والشفافية عما يتعرضون له.

2. سيعمل مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع "ميلاد" على تفعيل نظام إجراءات عاجلة يكشف عن هذه الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون، وسيبذل جهداً لنشرها وتعميمها عبر الإعلام الإلكتروني.
3. سينظم مركز حماية وحرية الصحفيين ورشة تدريب متخصصة هذا العام لمجموعة من الصحفيين والمحامين على آليات توثيق الانتهاكات التي تقع على الإعلاميين، وسيضع آليات متابعة مع المشاركين ليقوموا برصد هذه المشكلات داخل مؤسساتهم الإعلامية بما يضمن توثيقهم المشكلات والانتهاكات التي تجري وقت حدوثها.

4. لا تزال الدعوة مستمرة لمراجعة التشريعات التي تفرض قيوداً على حرية الإعلام حتى تتوائم مع المعايير الدولية، وفي هذا السياق من الضروري إجراء مراجعة ملحة لقانون حق الوصول للمعلومات وقانون وثائق وأسرار الدولة، لأن القانونين يحدان من حق الصحفيين في الوصول للمعلومات. 
وفي هذا الاتجاه يجب التنويه بأن المؤسسات الرسمية لا تأخذ بجدية بقانون ضمان حق الوصول للمعلومات، ولا تلتزم بقرارات مجلس مفوضية المعلومات وتضرب بها عرض الحائط، ولا يعرف حتى الآن إن كانت الوزارات والمؤسسات الرسمية قد قامت بتوثيق المعلومات التي بحوزتها سنداً للقانون، أو إن كانت قد وضعت آليات تسمح للصحفيين من الوصول للمعلومات بيسر.

وندعو الصحفيين للتقدم بشكاوى إلى القضاء حين لا يتمكنوا من الحصول على المعلومات لإصدار قرارات قضائية تلزم المؤسسات الرسمية بتقديم المعلومات لهم، باعتبار أن ذلك حق للمجتمع في المعرفة.

5. حث الحكومة على تفعيل دور وعمل الناطقين الرسميين في الوزارات والدوائر الرسمية ليصبح عملاً مؤسسياً وليس شكلياً، وبما يكفل تزويد الصحفيين بالمعلومات ويضمن سياسات إفصاح واضحة.

6. نقترح على الحكومة فتح مكتب للشكاوى يتبع لوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال يتلقى من الإعلاميين على خط ساخن الانتهاكات التي يتعرضون لها مهما كانت، وخاصة فيما يتعلق برفض الجهات الرسمية تزويد الصحفيين بالمعلومات حتى تتخذ الحكومة إجراءات لعلاج هذه المشكلة.

7. بعد تزايد المشكلات والضغوط والتدخلات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من الضروري التفكير بتشريع يفرض مساءلة على كل مسؤول يتدخل في الإعلام وينتقص من استقلاليته.

8. يدعو المركز مجدداً إلى أهمية وضع دليل سلوك وقواعد عمل للعلاقة بين أجهزة الأمن والإعلاميين لضمان التغطية الإعلامية المستقلة للأحداث في كل الأوقات وخاصة في مناطق التوتر والأزمات.
ونذكر في التوصيات التي اتخذتها حلقة النقاش التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 7/2/2009 تحت عنوان "التغطية المستقلة في مناطق التوتر والأزمات ـ التحديات والتجارب والرؤى المستقبلية"، وشارك بها لأول مرة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قيادات الأجهزة الأمنية وعدد كبير من الصحفيين.

واستهدفت هذه الحلقة بناء تصورات مشتركة وآليات عمل بين كافة الأطراف تمنع تعرض الصحفيين للانتهاكات أو المشكلات وتتيح لهم العمل بحرية واستقلالية، وفي نفس الوقت تراعي الاعتبارات الأمنية في الميدان.

حلقة النقاش خرجت بإعلان مبادئ عن التغطية الإعلامية المستقلة في مناطق التوتر والأزمات أكد على ضرورة وضع دليل سلوك وقواعد عمل للعلاقة بين أجهزة الأمن والإعلاميين يستند إلى المبادئ والقواعد التالية:

على الأجهزة الأمنية:

1. تمكين الإعلاميين (صحفيين ومصورين) من الوصول بيسر ودون إعاقة أو إبطاء إلى أماكن التوتر بهدف القيام بواجبهم المهني في تغطيتها

2. توفير أماكن مناسبة للإعلاميين (صحفيين ومصورين) خلال الأزمات تمكنهم من المتابعة والمراقبة وتغطية الأحداث.

3. تقديم التسهيلات اللازمة للإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها وتمكينهم من الحصول على المعلومات من مصادرها.

4. حمايتهم من الأذى الشخصي.

5. عدم التضييق عليهم أو التعرض لهم أو الاعتداء أو الإساءة لهم.

6. عدم التدخل في عملهم المهني خلال أو بعد تغطيتهم للأحداث

على الإعلاميين:

1. التعريف بهويتهم لدى الأجهزة الأمنية.

2. ارتداء ما يشير إلى هويتهم الإعلامية ويميزهم عن الجمهور. 

3. الالتزام بالدور المهني في تغطية الأحداث وعدم المشاركة في الأحداث.

4. الابتعاد عن مناطق الخطر وتجنب مناطق الصدام بين الجمهور ورجال الأمن قدر الإمكان وكلما كان ذلك ممكنا.

5. عدم إعاقة عمل رجال الأمن.

6. عدم العبث بالأدلة في مواقع الأحداث والجرائم.

■   ■  ■   ■

الشكاوى التي تلقاها ووثقها مركز حماية وحرية الصحفيين متنوعة ومتعددة الأسباب، ونورد في الملخص التنفيذي نماذج لحالات ومشكلات لعلها تضيء الصورة عن معاناة الصحفيين:
· الاعتداء بالضرب: 9/1/2009  

تعرض الكاتب والصحفي ياسر أبوهلالة مدير مكتب قناة الجزيرة في الأردن للضرب من قبل قوات الدرك خلال تغطيته لاعتصام أمام جامع الكالوتي في الرابية يوم الجمعة الموافق 9/1/2009 تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وروى أبوهلالة تفاصيل الاعتداء في حلقة النقاش التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين في فندق الماريوت/ البحر الميت بتاريخ 7/2/2009 بعنوان "قواعد التغطية الإعلامية المستقلة في مناطق التوتر والأزمات"، وكان قد روى أيضاً الواقعة في لقاء صحافي  موسع لموقع "عمان نت" الإخباري بتاريخ 13/1/2009 حيث قال "في يوم الجمعة وبعد صلاة المغرب كان هناك مجموعة ترتدي لباساً مدنياً وبدؤوا بتكسير شواهد المقبرة الرمزية التي أقامها المتظاهرون، وأنا كنت قد تلقيت رسائل من عدد من المسؤولين رفيعي المستوى أن وسائل التعبير السلمي مصانة ومحفوظة، ولن تمس هذه الخيمة أو غيرها، وكصحفي كان لابد أن أتأكد أن من يقوم بتكسير هذه الشواهد الرمزية شخص من جهة رسمية أم ربما يكون مواطناً لا ينتمي لأية جهة رسمية، فسألت أحد الذين يكسرون الشواهد هل أنت جهة أمنية أم ماذا؟ فقال لي بحدة أنا مواطن، وأكمل باللهجة الدارجة "إذا ما بتغادر بكسر وجهك"، أجبت أنا صحفي وليس بإمكانك أن تكسر وجهي، ثم تحدث لي بطريقة تهديد كي أذهب، وكان الدرك على مقربة منه وعلى مسمع منهم، فخاطبت الدرك الذين يلبسون اللباس المموه والمقنعين، وقلت لهم أن هذا المواطن يهدد ومن المفترض أن تقوموا بحمايتي، فتقدم أحد رجال الدرك مني وقام بضربي وبشتم الذات الإلهية، وكانت الشتيمة مستفزة بشكل كبير لأنه كان الوقت وقت آذان ووقت صلاة، فأمسكت به وخاطبت زملائه بأني أريد أن أعرف اسم هذا الشخص وأقوم بتقديم شكوى عليه لأنه شتم الذات الإلهية، وهنا بدأ السلوك العدواني الجماعي حيث قام زملاؤه مشاركته بضربي بالهراوات على رأسي وكتفي وكان عددهم حوالي 20 دركياً وهذا موثق ومصور، وكانوا يضربون بمختلف أنواع الهراوات، وقد كان ما يحدث مصوراً من قبل المواطنين، فقد وصلتني الحادثة على "البلوتوث عبر الموبايل"، وكانوا يعتدون بالضرب علي بشكل مفرط وبالتالي كنت أرد بإساءات لفظية، وكنت أردد أني أريد أن أعرف اسم الشخص الذي شتم الذات الإلهية، وكنت قد عرفت باسمي وقلت لهم أني ياسر أبو هلاله".

وبيّن أبوهلالة "لا أعلم إن كنت مستهدفا شخصياً ففي المرحلة الأولى لم يكونوا يعرفوني لكن بالمرحلة الثانية من الضرب كان النقابي المعروف  خالد رمضان قد قال لهم أني ياسر أبو هلاله لكنهم استمروا بالضرب، كما ضربوا مصور الجزيرة بشكل أفظع وأقسى، وهو ما أدى إلى أن يتم تقطيب رأسي 12 قطبة، مع وجود رضوض بمختلف أنحاء الجسم، وتواجد ضابط من الأمن الوقائي حاول إخراجي ونجح بإنقاذي، ثم نقلت بسيارة أحد ضباط الأمن الوقائي إلى المستشفى".

وتابع: "كان محمد الخطيب الناطق الإعلامي يقوم بدور كبير في محاولة حمايتي ونقلي إلى المستشفى وهناك كان مستشار جلالة الملك أيمن الصفدي، ومنذ اللحظات الأولى أبلغني مستشار جلالة الملك أن جلالته لا يقبل بذلك، ولا يقبل بضرب المصوّر والذي كان قد تعرض بالساعات الأولى للضرب من شرطة السير بشكل مبرح، وكان المصور قد اشتكى على من تعرض له بالضرب، وأبلغني المستشار أن جلالة الملك يرفض هذا الاعتداء وسيعالج المصور على نفقته الخاصة، وأثناء الاعتداء علي كان هناك مصوران محمد الحويطي وصفوان العواودة حاولا حمايتي لكنهما تعرضا للضرب، ما نتج عنه أن صفوان لديه شعر في منطقة الحوض وخلع في الكتف، أما محمد الحويطي فتعرض للاعتداء ودخل إلى المستشفى".

وأصدر مركز حماية وحرية الصحفيين بياناً بتاريخ 10/1/2009 بعنوان "مركز حماية وحرية الصحفيين يدين الاعتداء على الصحفيين ويطالب بإعلان نتائج التحقيق " طالب فيه الحكومة والأجهزة الأمنية بتشكيل لجنة لمساءلة الذين اعتدوا على الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم لتظاهرة تضامنية نظمت بالقرب من مسجد الكالوتي في الرابية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونشر موقع يوتيوب فيديو يصور حادثة الاعتداء على أبوهلالة  من قبل عناصر الدرك، كما نشرت المواقع والصحف الإخبارية والعربية الحادثة، وبثتها فضائية الجزيرة في نفس اليوم.
· التهديد والاعتداء الجسدي: 10/1/2009 

قال الزميل أشرف المجالي سكرتير التحرير التنفيذي للدائرة الرياضية في صحيفة الدستور اليومية أنه تعرض بتاريخ 14/1/2009 لاعتداء بالضرب من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين، قام أحدهم بضربه على رأسه، وذلك أثناء خروجه من مكان عمله في صحيفة الدستور. 
وفي التفاصيل قال المجالي في شكوى قدمها لمركز حماية وحرية الصحفيين عبر الفاكس بتاريخ 14/1/2009:"في يوم السبت الموافق 10/1/2009 وتحديداً عند الساعة السابعة والنصف وعقب نهاية عملي في صحيفة الدستور، تعرضت للضرب من أحد ثلاثة أشخاص كانوا ينتظروني أمام موقف الباصات المجاور لمبنى الصحيفة، حيث أنهم أجبروني على التوقف الأمر الذي دفعني للنزول من سيارتي الخاصة ليقوم أحدهم بسؤالي هل أنت أشرف المجالي؟، وعند إجابتي بنعم، قام أحدهم بضربي على رأسي، ثم لاذوا بالفرار، فقمت بتسجيل شكوى في مركز أمن الشميساني مرفق معها تقرير طبي صادر عن مستشفى الأمير حمزة، حيث تم وضع كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة علما أنني لم أوجه أي اتهام إلى أي جهة كوني لم أتعرف على الأشخاص الذين قاموا بهذه الواقعة".

وأشار المجالي إلى أن "رجال الأمن خاصة في مركز الشميساني وبتوجيهات من مدير الأمن العام أبدوا اهتماماً بالغاً بهذه الواقعة، حيث أكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهودهم للوصول إلى الفاعلين، إضافة إلى ذلك فقد أبدى رئيس التحرير المسؤول في صحيفة الدستور معالي الدكتور نبيل الشريف كل الاهتمام بهذه الواقعة واصفاً الموقف بالاعتداء على موظفي الدستور كافة، كما عبر مجلس نقابة الصحفيين ممثلاً برئيسها عبد الوهاب زغيلات نقيب الصحفيين هذه الواقعة وطالب مديرية الأمن ببذل كافة الجهود للوصول إلى الجهة التي قامت بالاعتداء". 

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بتاريخ 12/1/2009 خبراً بعنوان "نقابة الصحفيين تستنكر تعرض أحد الزملاء للضرب
" جاء في مقدمته "استنكر مجلس نقابة الصحفيين تعرض الزميل اشرف المجالي للضرب من قبل مجهولين مطالبا مديرية الأمن العام بإجراء تحقيق للوصول إلى الفاعلين".

وفي نفس الوقت نشرت وكالة عمون الإخبارية على الإنترنت خبراً حول الحادثة بعنوان "اعتداء من مجهولين على الزميل أشرف المجالي .. ونقابة الصحفيين تستنكر
" جاء في مقدمته "اعتدى مجهولون على الزميل اشرف المجالي من صحيفة الدستور (عضو نقابة الصحفيين) بعد مغادرته مساء السبت من مكان عمله في الصحيفة وادخل على إثرها للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية ما لبث أن غادر بعد ذلك وصحته العامة جيدة، وقدمت شكوى إلى الأجهزة الأمنية التي فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث".

وأضاف الخبر "يعتقد أن السبب متعلق بتغطيته لنشاطات رياضية واتهامه ربما بمهنيته وتناوله لمواضيع كروية بحساسية وشفافية".
· التهديد والاعتداء الجسدي: 22/1/2009

قال الصحفي أحمد محمود التميمي مراسل صحيفة الغد اليومية في محافظة إربد أنه تعرض لاعتداء من قبل ثلاث أشخاص أثناء توجهه إلى العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 22/1/2009، وذلك على خلفية مادة صحفية كان قد كتبها قبل أيام من الحادثة عن الباصات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب بشكل غير قانوني.
وفي التفاصيل قال التميمي في استمارة توثيق الشكاوى والمعلومات التي وزعها مركز حماية وحرية الصحفيين على الإعلاميين في شهر يناير 2010:"أثناء توجهي من منزلي الواقع في قرية هام بمحافظة إربد إلى مكان عملي في مكتب الصحيفة في المحافظة والذي يبعد عن منزلي قرابة 10 كيلومتر حيث كنت أسلك طريقاً زراعياً وتفاجئت بوجود باص من نوع (كيا) بني اللون في الشارع، وعند مروري من ذلك الطريق خرج من الباص ثلاث أشخاص ملثمين، حيث اعترضوني وأجبروني على الخروج من سيارتي واقتادوني إلى أحد المزارع القريبة من الشارع وقاموا بالاعتداء علي بالضرب مما أدى إلى إصابتي بجروح قطعية في الرأس والقدم وكدمات في مختلف أنحاء الجسم دون معرفة أي شخص منهم".

وتابع التميمي قائلاً "أحد الملثمين قال لي (علشان تعرف شو تكتب مرة ثانية، وهذه رسالة أولية) ولحسن حظي صادفت أثناء الاعتداء علي مرور راعي أغنام مما دفع المعتدين للهروب، وغادروا بعد ذلك وتم إسعافي في المستشفى التخصصي في إربد من قبل أحد أقربائي الذي يقطن بالقرب من المنزل".

وذكر التميمي أنه تقدم بشكوى إلى الأجهزة الأمنية وحتى كتابة الشكوى لم يتم التعرف على المعتدين.

وأدان مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان
 صدر عنه بتاريخ 22/1/2009 الاعتداء الذي تعرض له الزميل التميمي، مطالباً الأجهزة الأمنية إلى التحقيق في هذه الجريمة لمعرفة مرتكبيها و محاسبتهم.

ووصف الرئيس التنفيذي للمركز الزميل نضال منصور ما  تعرض له الزميل التميمي " بأنه عمل جبان يستهدف إرهاب الصحفيين وثنيهم عن ممارسة عملهم بحرية و أمانة و مسؤولية ".

وتمنى  للزميل التميمي و الذي ما زال يرقد على سرير الشفاء بالمستشفى التخصصي بإربد " الشفاء العاجل و العودة إلى عمله سالما".

وأهاب البيان بكل الزملاء الإعلاميين إلى التضامن مع الزميل التميمي.

ونشر موقع "عمان نت" الإخباري خبراً بحادثة الاعتداء على التميمي تحت عنوان "الصحفي التميمي يروي تفاصيل الاعتداء عليه
" جاء فيه "روى الصحفي احمد التميمي مندوب جريدة الغد في اربد لعمان نت تفاصيل الاعتداء عليه من قبل 3 ملثمين صباح يوم الأربعاء".
وذكر الخبر في موضع آخر منه "من جهته دان مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الاعتداء الآثم الذي تعرض له التميمي مندوب جريدة الغد في اربد وهو في طريقه إلى مكان عمله في بلدة هام، وشجب نقيب الصحفيين الزميل عبد الوهاب زغيلات بشدة هذه التصرفات غير المسؤولة التي يتعرض لها بعض حملة الأقلام ورجال الصحافة والإعلام بين فترة وأخرى بهدف مصادرة حرية الرأي ولجم كلمتهم، مطالبا الجهات الأمنية التحقيق في الأمر وسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة". 

ونشرت صحيفة الغد اليومية في عددها الصادر يوم السبت الموافق 25/1/2009 مقالاً للكاتب محمد أبورمان بعنوان "الاعتداء على الصحافيين ـ الرسائل المتبادلة
" جاء في مقدمته "ثمة رواية (مفزعة) يسردها الزميل أحمد التميمي، مندوب (الغد) في إربد، لتفاصيل الاعتداء الذي تعرّض له قبل أيام قليلة. فالرجل اختُطف من الشارع العام، من قبل مجهولين، اقتادوه إلى مزرعة، وأوسعوه ضرباً، لولا أنّ "القدر" تدخّل لإنقاذه بوجود مزارع في مكان الحادثة".
· احتجاز حرية: 17/5/2009

قالت الصحفية فريال البلبيسي من صحيفة الشاهد الأسبوعية أنها والمصور في الجريدة تعرضا بتاريخ 17/5/2009 للاعتداء بالضرب خلال محاولتهم تغطية ومتابعة جريمة قتل في منطقة غور الصافي.

وفي التفاصيل قالت البلبيسي في استمارة توثيق الشكاوى والانتهاكات التي وزعها مركز حماية وحرية الصحفيين على الإعلاميين أن:"جريمة قتل حدثت في محافظة الكرك فاتصل أهل الجاني بي لتغطية الجريمة خاصة وأنهم تعرضوا لضغوطات كبيرة بعد حدوثها، وذهبنا بتاريخ 17/5/2009 إلى مكان وقوع الجريمة بالغور الصافي، ونحن في طريقنا إليهم شعرت أنا وفريق الصحيفة  بأن هناك سيارة تراقبنا وتطاردنا، وعند الخروج من منطقة أهل الجاني، قررنا الذهاب إلى منطقة أهالي المجني عليه في منطقة فقوع لتغطية الحادثة من جميع جوانبها، والسيارة مازالت تتبعنا، وكان ذلك في حدود الساعة السابعة والنصف مساء، وما أن وصلنا إلى المنطقة حتى وجدنا حلقة من الرجال والسيارات تحيط بنا، وكانت أعمار الرجال تقارب الخمسين عاما، ويحملون عصي ومسدسات، وانهالوا بالضرب على السيارة وهددوا بحرقها، كما أن المصور محمد الطويل والسائق تعرضوا لضرب مبرح، واستمر هذا الاختطاف ما يقارب الساعة حتى جاءت شرطة الكرك بعدما قمت بالاتصال بهم، وكانت أعداد سيارات الشرطة كثيرة، وبعد مهادنات بين الشرطة والمتعرضين لنا، تم تحريرنا، إلا أن الجهات المسؤولة بقيت على اتصال معنا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل لاعتقادهم أن المعتدين علينا مازالوا يطاردوننا، وكان هناك اهتمام كبير من شرطة الكرك ومن جهات مسؤولة عديدة، وتم نشر الموضوع في اليوم التالي تحت عنوان (تفاصيل جريمة الفقوع)، ولم يكن هناك أي مضايقات لأن الخبر بين وجهات النظر جميعها".   

وأفادت البلبيسي أن المكتب الإعلامي قد تدخل لإنهاء الأمر وأن الرفيق الصحفي لم يقم بتقديم شكوى وأن المواقع الإخبارية الإلكترونية قد نشرت ما حصل في اليوم التالي من الاعتداء.
وكانت وكالة رم الإخبارية قد نشرت خبراً بتاريخ 18/5/2009 بعنوان "الاعتداء على فريق صحيفة الشاهد في الغور الصافي
".
· احتجاز حرية 

قالت الصحفية رشا الوحش مراسلة فضائية القدس في عمان أنها تعرضت لاحتجاز حريتها من قبل رجال الشرطة لأنها لا تحمل تصريحاً للتصوير.

وفي التفاصيل قالت الوحش في استمارة توثيق الشكاوى والانتهاكات التي قدمتها لمركز حماية وحرية الصحفيين عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1/2/2010:"أثناء قيامي بالتصوير داخل مخيم البقعة خلال شهر نيسان 2009 تم منعي من التصوير وتم اقتيادي إلى مخفر عين الباشا بسبب عدم حصولي على ترخيص مسبق للتصوير علماً بأن التراخيص تتأخر كثيراً حتى يتم إصدارها من المكتب الصحفي، خاصة إذا كان التصوير داخل المخيمات".  

وتابعت "جلست في المخفر مدة ساعتين تقريباً وبعدها غادرت برفقة سيارة من المخفر للتأكد من خروجي تماماً من المخيم وعدم عودتي إليه مرة أخرى للتصوير".

وحملت الوحش المسؤولية باحتجاز حريتها ومنعها من التصوير إلى مخفر عين الباشا.

وبناء على الشكوى التي قدمتها الوحش أرسل مركز حماية وحرية الصحفيين خطاباً رسمياً إلى عطوفة اللواء مازن القاضي مدير الأمن العام بتاريخ 21/3/2010 ويحمل الرمز CDFJ/RC/31/259/2009 طلب فيه وجهة نظر جهاز الأمن العام في الشكوى حيث ورد للمركز رداً رسمياً من ديوان الأمن العام يحمل الرقم ع1/21/12800 بتاريخ 6/4/2010 مذيلاً بتوقيع المقدم عبدالرحمن العموش مدير ديوان الأمن العام بالإنابة جاء فيه ما يلي:

"كان يجب على الصحفية الحصول على تصريح مسبق للتصوير، أما حديثها عن التأخر في الحصول على تصريح فأنتم تعلمون بأن التصريح يصدر في نفس اليوم، وعلى الرغم من ذلك فقد كان عليها الاتصال بالمكتب الإعلامي والذي كما تعلمون لم ولن يقصر في تقديم الخدمة الفورية ولو على الهاتف من أجل تسهيل مهمة الزميلة المذكورة". 

· التهديد بالقتل: 4/6/2009

قال الصحفي موفق كمال من جريدة الغد اليومية أنه تعرض للتهديد والوعيد عبر الهاتف من قبل شخص يدعي أنه من أقارب الطفل الأردني المفقود (ورد).

وفي التفاصيل أفاد كمال في استمارة شكوى قدمها لمركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 8/6/2010 أنه:"في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 4/6/2009 تلقيت اتصالاً هاتفياً عبر الهاتف النقال من شخص يدعي أنه عم الطفل المفقود من منطقة جديتا (ورد)، حيث اعترض المتصل على ما نشرته في ذلك اليوم في صحيفة الغد عن (إشاعة تتحدث عن تنظيم إرهابي وراء اختفاء ورد)، وأثناء إبداء الأخير لاعتراضه بدأ بالتهديد والوعيد قائلاً: (لو تم تبرئتك من القانون لن نتركك بل سنلاحقك)، ثم قال (سأحضر إلى جريدتك وأريك)".

وتابع كمال بالقول "سبق أن تلقيت قبل شهر تقريباً اتصالاً من شخص زعم أيضاً أنه عم الطفل ورد واحتج على ذكر تقرير صحفي نشر في صحيفة الغد بأن والد ورد من ذوي الأسبقيات".

ونتيجة للتهديد الذي تلقاه قام كمال بإبلاغ شرطة شمال عمان بالحادثة الذين قاموا بحمايته، كما ذكر في الشكوى.

ونشر موقع "المدينة الإخبارية" الإلكتروني بتاريخ 6/6/2009 خبراً تحت عنوان "صحفي أردني تحت الحراسة الأمنية بعد تلقيه تهديدات من شخص يدعي أنه عم الطفل ورد الربابعة
".

وجاء في الخبر "علمت المدينة نيوز بأن شرطة شمال عمان وضعت الزميل الصحفي موفق كمال من صحيفة الغد تحت الحراسة المشددة بعد تلقيه تهديدات من شخص يدعي أنه عم الطفل ورد الربابعة المختفي منذ أواخر شهر نيسان الماضي".

واختتم الخبر بالقول "وقد وجه العقيد أبورمان إلى اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الأمنية اللازمة لمنع وقوع أي اعتداء محتمل على الزميل كمال".

· المنع من العمل 
30/6/2009 

قال الصحفي عدنان سعود بوريني مراسل قناة العالم الإيرانية في عمان أن الحكومة الأردنية اتخذت قراراً بتاريخ 30/6/2009 بإغلاق مكتب قناة العالم وقناة "برس تي في"، وعدم منحهما ترخيص اعتماد رسمي لمزاولة عملهما في الأردن.  

وفي التفاصيل قال البوريني في شكوى قدمها لمركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 1/7/2009:"صدر قرار من السلطات الأردنية بإيقاف عمل مكتب ومراسل قناة العالم في الأردن، وقد قال وزير الإعلام أن هذا القرار يأتي بناء على عدم وجود اعتماد للمراسل والقناة علماً بأنها كقناة تغطي في الأردن منذ سنوات وأنا كمراسل أمارس عملي منذ قرابة 9 أشهر وقد حصلت على العديد من تصاريح التصوير من المركز الأردني للإعلام باسم القناة وباسمي كمراسل لها، كما قمت بتغطية العديد من الأحداث حتى داخل الديوان الملكي".

وأضاف "تقدمنا بكتاب اعتمادنا إلى السلطات منذ ستة أشهر إلا أن قرار الوزير جاء قاطعاً ومفاجئاً بإيقافنا وإغلاق المكتب في عمان".

وبناء على الشكوى التي قدمها البوريني أرسل مركز حماية وحرية الصحفيين خطاباً رسمياً إلى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال د. نبيل الشريف بتاريخ 6/7/2009 ويحمل الرمز CDFJ/RC/31/259/2009 طلب فيه "بالإيعاز لجهة الاختصاص بمنح الزميل عدنان البوريني الاعتماد اللازم الذي يمكنه من العمل مراسلاً لقناة العالم الفضائية"، ولم يتلق المركز بعدها أي رد من جهة الوزارة.

وكانت إدارة قناة العالم عبر مديرها العام سيد أحمد سادات قد أرسلت خطاباً إلى إدارة الإعلام والاتصال في رئاسة الوزراء بتاريخ 19/7/2009 ويحمل الرقم 2412/2890 طلبت فيه اعتماد إبراهيم محمد أبوسلمى مديراً لمكتب القناة في المملكة وعدنان بوريني منتجاً للأخبار يقوم بإنتاج وإعداد وتقديم التقارير الإخبارية والبرامج في الأردن، ليتسنى لهم متابعة الأحداث ومراجعة مختلف المؤسسات والأماكن أسوة بالعديد من القنوات الأخرى التي يتم منحها نفس المميزات.

وعاود مركز حماية وحرية الصحفيين مخاطبة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور الشريف بتاريخ 13/8/2009 في خطاب يحمل الرمز CDFJ/RC/31/280/2009 دعا فيه مرة أخرى بالإيعاز لجهة الاختصاص بالموافقة على منح اعتماد للزميلين من قناة العالم إبراهيم أبوسلمى وعدنان بوريني.

ونشر موقع "عمان نت" الإخباري بتاريخ 2/7/2009 خبراً جاء فيه "واعتبرت مصادر من داخل القناة في لقاء صحافي مع موقع عمان نت الإخباري بأن القرار "سياسي بالدرجة الأولى خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في إيران بعد فوز أحمدي نجاد بالانتخابات الإيرانية
".
وكان الموقع الإخباري الأردني "كي جي نيوز" نشر بتاريخ 3/7/2009 خبراً بعنوان "إغلاق مكاتب قناة العالم في الأردن
" جاء في مقدمته "رفض وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف، الربط بين قرار الحكومة الأردنية بإغلاق مكتب قناة "العالم" الإيرانية في عمان، وبين التطورات التي تشهدها إيران حاليا على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقال الشريف ليونايتد برس إنترناشونال "نرفض الربط بين قرارنا بإغلاق مكتب قناة العالم وبين ما يجري في إيران، فلا يوجد في الأردن ولدى الجهات الرسمية اعتماد رسمي لهذه القناة، وإجراءاتنا أتت في إطار قانوني حيث يمنع على وسائل الإعلام الأجنبية ممارسة أعمالها في الأردن دون اعتماد رسمي من الجهات المختصة".
وأصدرت منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 6/7/2009 بياناً تحت عنوان "إقفال مكاتب فضائيتين إيرانيتين في الأردن
" قالت فيه "تدين مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن السلطات الأردنية والقاضي بإقفال مكاتب الفضائيتين الإيرانيتين العالم وبرس تي في الممولتين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمان في 30 حزيران/يوينو 2009 علماً بأن العالم تبث البرامج باللغة العربية في حين أن برس تي في تبث باللغة الإنكليزية".

وطالبت بلا حدود في رسالة موجهة إلى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال آنذاك د. نبيل الشريف بتاريخ 6/7/2009 "بالحرص على ضمان المساواة في التعامل مع القنوات الفضائية بالرغم من التوتر السياسي القائم بين إيران والأردن". 
ودعت المنظمة في رسالتها إلى مراجعة قرار الإغلاق ومنح القناتين التراخيص وأوراق الاعتماد الضرورية.

واعتبرت مراسلون بلا حدود أنه "يفترض بوسائل الإعلام أن تتمكن من العمل بحرية حتى لو كان خطها الافتتاحي أو مصدر تمويلها مرتبطاً بدولة أجنبية".
وبتاريخ 21/3/2010 أرسل المركز خطاباً رسمياً آخر يحمل الرمز CDFJ/RC/31/393/2010 إلى معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في رئاسة الوزراء الدكتور نبيل الشريف يطالب فيه بوجهة نظر الحكومة حول شكوى الزميلين البوريني وأبوسلمى، حيث ورد للمركز رداً رسمياً من رئاسة الوزراء عبر الفاكس يحمل الرقم 14/403 بتاريخ 28/3/2010 مذيلاً بتوقيع الدكتور الشريف جاء فيه ما يلي:

"بالنسبة إلى طلب اعتماد كل من السيد عدنان سعود البوريني والسيد ابراهيم محمد أبوسلمى لقناة العالم، أرجو أن أوضح بأن الاعتماد يتم حسب نظام مراسلي وسائل الإعلام الخارجية رقم (2) لسنة 1999 الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1999، حيث تنص المادة (6) من النظام بأنه يشترط في المراسل الأردني لأية وسيلة إعلام خارجية أن يكون عضواً في نقابة الصحفيين والزملاء الكرام ليسوا أعضاء بالنقابة ولهذا لم يستوفوا شروط الاعتماد".   
· الاعتداء الجسدي واللفظي: 5/7/2009 

قالت الصحفية أمل غباين من مجموعة الحقيقة الدولية للإعلام أنها تعرضت للضرب على أيدي قوات الدرك أثناء تغطيتها لاعتصام نفذته النقابات المهنية أمام وزارة الزراعة ظهيرة الأحد الموافق 5/7/2009، احتجاجا على إصدار الحكومة تصاريح استيراد فواكه وخضروات من إسرائيل.

وقالت غباين في اتصال هاتفي أجراه فريق البحث في مركز حماية وحرية الصحفيين بعد الحادثة بقليل "أثناء القيام بواجبي بتغطية اعتصام النقابات المهنية أمام وزارة الزراعة حدثت صدامات بين المعتصمين وعناصر الدرك الذين أخذوا يهمون بفض الاعتصام فتعرضت للدفش والضرب، وكنت قد أبرزت بطاقتي الصحفية إلا أنهم ردوا علي بألفاظ مسيئة لي".
ونشر موقع "الحقيقة الدولية" الإخباري على الإنترنت بتاريخ 5/7/2009 خبراً بعنوان "تعرض الزميلة غباين للاعتداء من قبل قوات الدرك خلال محاولتها تغطية الاعتصام
" جاء في فقرته الثانية "ورغم أن الزميلة غباين أكدت لقوات الدرك التي تواجدت بكثافة في مكان الاعتصام بأنها صحفية إلا أن هذا لم يمنعهم من الاعتداء عليها بالضرب وشتمها بألفاظ نابية".
· التهديد بالقتل: 10/11/2009

قال الزميل بسام البدارين مدير مكتب صحيفة القدس العربي في عمان أنه تعرض لتهديدات بالقتل والتصفية الجسدية على خلفية تقرير صحفي ملفق نشرته إحدى وسائل الإعلام الإلكترونية تضمن عبارات لم يقلها البدارين وأساءت له. 

وفي التفاصيل قال البدارين في استمارة توثيق الشكاوى والانتهاكات والتي قدمها لمركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 10/1/2010:" نشرت صحيفة (إجبد) الإلكترونية يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2009 تقريراً صحفياً موسعاً وملفقاً بينما كنت في مهمة مهنية خارج البلاد  عن سهرة عشاء زعمت الصحيفة أنها تضمنت نقاشا ساخنا وحساسا  تخلله تصريحات وتعليقات نقلت على لساني  تحتوي على (إساءة بالغة) مني للفئات الأغلى في الأردن التي أنتمي إليها  دما وفكرا وأرضا ونهجا وأصلا وفصلا".

وبيّن البدارين قائلاً:"تضمن  التقرير الصحفي الملفق تماما بكل تفاصيله والذي نشره الزملاء في إجبد عبارات جارحة يفترض أنها وردت على لساني وتخص  أخوتي وأهلي وعشيرتي".

وأضاف "إدعى التقرير الملفق أني أطلقت عبارات تخص على حد زعمه أسرتي الأردنية كما قالت إجبد وشكل هذا التقرير حالة إفتراء وتزوير وتلفيق للوقائع ونموذجا لترويج الإشاعات الكاذبة وأساسا لاختلاق الجرائم".

وكان البدارين قد أصدر بياناً صحفياً بتاريخ 15/11/2009 ذكر فيه أن "جلسة العشاء التي بني التقرير عليها  لم تحصل منذ فترة كما قالت إجبد ولكنها حصلت منذ أكثر من سبعة أشهر الأمر الذي يثير في نفسي تساؤلات حول الحمية الوطنية المتأخرة  للزملاء الذين كتبوا ونشروا هذه القصة المفبركة، وحول توقيت النشر، كما أن جلسة العشاء التي  حصلت في منزل  النائب خليل عطية  بوجود ثمانية أشخاص وأصدقاء  لم تشهد نقاشا ساخنا بل ساخرا في  غالبية الوقت ومليء بتبادل المناكفات والضحك والمودة".

ونفى البدارين في بيانه نفيا قاطعا وبكل إصرار وإلحاح حصول  أي من الوقائع  والمعطيات التي نشرتها صحيفة إجبد في تقريرها، كما نفى كل العبارات التي وردت في الصحيفة على لسانه في تلك الجلسة.

وأشار بالقول "نتج فورا عن التقرير الذي نشرته إجبد الإخبارية أيضا العشرات من التعليقات على الموضوع وهي تعليقات تهدد بقتلي وتصفيتي جسديا وفصل رأسي عن جسدي وضربي بآلات حادة والترصد لي والاعتداء الجسدي علي دون الاستماع لي كضحية مفترضة، كما قامت إدارة البحث الجنائي التي لجأت لها  للتحقيق والتدقيق في التهديدات المجهولة التي طالت حياتي وسلامتي الجسدية".

وكان موقع "الحقيقة الدولية" الإخباري نشر بيان البدارين بتاريخ 15/11/2009 تحت عنوان "الزميل بسام بدارين يكتب.. هذا بيان للناس.. نبأ فاسق.. أصابني بجهالة
".

ونشر موقع "اللويبدة" الإخباري البيان تحت عنوان " بسام بدارين يردّ على افتراءات تعرّض لها مؤخراً
"، إلى جانب عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية الأخرى.

وكان موقع "إجبد" الإخباري قد نشر بتاريخ 10/11/2009 خبراً جاء في إحدى عناوينه الفرعية "البدارين مراسل القدس العربي يقول: كل شرق أردني هو إنسان مفصوم ويعاني من أزمة أخلاقية ويشكل عبئا على الدولة
".
ثالثاً: الدراسات والبحوث

1. الوهم والحقيقة: التابوهات والخطوط الحمراء في الإعلام الأردني 

تكشف هذه الدراسة عن الخارطة الأكثر وضوحا للخطوط الحمراء والتابوهات المتعددة في الصحافة الأردنية، التي أجمع العديد من الزملاء الصحفيين الذين تحدثوا لهذه الدراسة على أن هذه الخطوط والتابوهات تنقسم إلى قسمين أولها خطوط ثابتة لا تغيير عليها وتم النص عليها في مجموع التشريعات والقوانين ذات المساس المباشر بالعمل الصحفي والإعلامي بهدف تحصينها.

والقسم الثاني خطوط وتابوهات متحركة لم يرد فيها نص قانوني أو تشريعي مما يجعل منها عامل إرباك وعدم وضوح أمام الصحفيين في تعاملهم اليومي مع قصصهم وأخبارهم.

إن إجماع الصحفيين الذين استمعت هذه الدراسة إلى شهاداتهم كانت عاملا مهما في تحديد الخطوط الحمراء المتحركة والثابتة بالدرجة الأولى التي يتم تطبيقها يوميا، وفي هذا الجانب فان ما يقوله الكاتب الصحفي جهاد المومني يوضح جزءا من تلك الصورة فالخطوط الحمراء في الأردن "غير ثابتة، وقد تظهر بشكل طارئ، وأحيانا تختفي ولا يبقى منها إلا ما يعرف بالتابوهات المغلقة وهي كثيرة أيضا، وأعتقد أن الصحافة تبتكر لنفسها أحيانا خطوطا حمراء خاصة بها، وتضع فزّاعات أمامها قد لا تكون حقيقية، لكنها تنسب إليها عجزها، وعدم شجاعتها، وحتى عدم الكفاءة في اقتحام المواضيع والقضايا الصحفية الجادة، أو التي تعتبر مساحات عمل حقيقية للصحافة الحرة".

وهذا عين ما يقوله رئيس تحرير جريدة "الغد" موسى برهومة، فالخطوط "الحمراء في العمل الصحفي الأردني ليست ثابتة أو نهائية، وهي عرضة للتغيير والتحول بحسب الأوضاع السياسية المتغيرة هي الأخرى، وهو ما يفرض على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول التمتع بخفة التنقل والتجول في حقول الألغام، فالصحفي الذي يريد التميز دون التخلي عن المعايير المهنية يتعين عليه أن يُفعّل مهاراته في كيفية القفز عن الألغام، واستشراف منطقة آمنة للعمل".

وعن تعدد الخطوط الحمراء يضيف برهومة "ما يجري في الواقع أن الخطوط الحمراء تتضاعف وتتكاثر، فكل يوم هناك خطوط حمراء جديدة، وكل يوم يولد خط احمر مختلف في الصحافة الأردنية وبطريقة غير قانونية، وغير دستورية وربما غير أخلاقية".

إن مجمل المشكلات التي كشفت الدراسة عنها فيما يتعلق بالخطوط الحمراء والتابوهات في الصحافة الأردنية ما أكد عليه الكاتب الصحفي في جريدة الدستور أسامه الشريف الذي أكد على أن المشكلة ليست في الخطوط الحمراء التي نصت القوانين الأردنية عليها "فالأساسيات في الخطوط الحمراء لا تغيير عليها، لكن المشكلة تكمن في المنطقة الرمادية التي تشهد تغيرات وتحولات مستمرة لا تشي بالاستقرار مما يؤدي إلى عدم وضوحها.. إلى جانب تعدد المرجعيات القانونية الناظمة لحرية الرأي والتعبير على نحو قانون المطبوعات، وقانون العقوبات، وامن الدولة، وحماية الأسرار والوثائق، وحق الحصول على المعلومات وغيرها كثير تؤدي دائما إلى ضبابية وعدم وضوح في الرؤية وتؤثر سلبا على حرية التعبير".

ويوضح رئيس تحرير جريدة الدستور محمد التل خارطة الخطوط الحمراء التي نصت القوانين والتشريعات على تحصينها بقوله "نحن في الأردن لدينا خطوطنا الحمراء التي لا يجوز مسّها أو الاقتراب منها وهي معروفة ليست فقط للصحفيين وإنما حتى لمعظم الأردنيين وهي جلالة الملك والعائلة الهاشمية، والجيش والقوات المسلحة، والدين والأنبياء، والوحدة الوطنية، وما دون ذلك فهو خاضع للنقد والأخذ والرد".
ويرى التل أن قائمة الخطوط الحمراء هذه معمول بها في معظم دول العالم، بل وجاءت منسجمة مع ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قائلا "علينا أن ندرك تماما بأن الخطوط الحمراء أو التابوهات، أو حتى الممنوعات والمحظورات لا تقتصر على التشريعات في الأردن، بل هي موجودة حتى في أعرق الدول الديمقراطية، وقد أباحت الاتفاقيات الدولية وضع مثل تلك المحظورات على نحو ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهدف من ذلك كان واضحا وهو حماية المجتمع، وحماية الحياة الشخصية للناس العاديين".

إن قصة الخطوط الحمراء وفقا لهذه الدراسة تتشعب كثيرا، وتندرج عادة في إطار المصالح الآنية للدولة والحكومات، وفي معظم الأحيان إن لم يكن كلها فإن مشكلة تعامل الصحفيين مع الخطوط الحمراء تبدأ وتنتهي مع الخطوط التي اجمع البعض على تسميتها بـ"الخطوط الوهمية" أو"الخطوط الرمادية".

وهذا ما يشير إليه رئيس تحرير في موقع"خبرني الإلكتروني غيث العضايلة بقوله "إن قصة الخطوط الحمراء في الأردن مرتبطة بشكل أساسي مع توجهات المؤسسة التنفيذية في الأردن والتي تجعل هذه الخطوط حمراء حينا وخضراء في حين آخر" .

وأمام هذه الخطوط "الوهمية والرمادية" تبرز عشرات المشكلات الضاغطة على عمل الصحفيين، إلى جانب التشريعات المتعددة التي لم تتوان هي الأخرى عن فرض تابوهاتها وخطوطها.

وتبرز في مقدمة تلك المشكلات مأساة الرقابة الذاتية التي يتولى الصحفيون فرضها على أنفسهم وباختيارهم في معظم الأحيان بدءا برئيس التحرير وانتهاءا بالفريق الصحفي العامل معه.
ويقول رئيس تحرير جريدة الدستور محمد التل إن "المشكلة الحقيقية التي تواجهنا كصحفيين وتواجهني أنا كرئيس تحرير هي عدم الوضوح في بعض القضايا المرتبطة أحيانا بالخطوط الحمراء المتحركة وغير الثابتة، وهذه المشكلة تستثير عادة وربما بشكل يومي الرقيب الذاتي القابع في عقل الصحفي وعقل رئيس التحرير، ومن المؤكد أن الصحفيين جميعهم متورطون في الرقابة الذاتية إلى درجة أننا جميعا نحلق تحت الخطوط الحمراء وبمسافة كبيرة، وفي أحيان قليلة فإن البعض من الصحفيين ينجح بالاقتراب كثيرا من الخطوط الحمراء، وهذا راجع للمتغيرات السياسية، ففي بعض اللحظات لا يسمح لك كصحفي بتوجيه نقد إلى سياسة دولة ما، وفي لحظة أخرى يسمح لك بذلك".
ويرى رئيس تحرير جريدة الغد موسى برهومة أن"رئيس التحرير هو الذي يوسّع هامشه أو يضيّقه، وللأمر هنا صلة بطبيعة رئيس التحرير، والخلفية التي جاء منها.. وتبقى المعايير الموجودة لدى رئيس التحرير، وهذه أيضا معايير متحركة وليست ثابتة، وتعتمد على المناخ السياسي المحلي على نحو خاص، ويتعين في هذه الأثناء أن تكون بوصلة رئيس التحرير دقيقة وحساسة، وعليه استشراف اللحظة المقبلة بطريقة لا تقبل التردد".

ويصف مراسل جريدة القدس العربي اللندنية في عمان بسام بدارين حالة الرقيب الذاتي عند الصحفيين الأردنيين بـ"عملاق ضخم وسط الصحفيين الأردنيين".

ويعتقد نائب نقيب الصحفيين الأردنيين حكمت المومني أن الحكومات تستغل "الخطوط الحمراء في التشريعات  كأداة ضغط على الصحافة وفق المزاج السياسي العام، ووفق  حجم النقد الذي يوجه للحكومات، وبالتالي فان  الحالة الصحفية في الأردن تعيش حالة رمادية فلا هي حرة بالمعنى المطلق، ولا هي مقيدة بالمعنى المطلق أيضا".
ويرى الكاتب الصحفي في جريدة الدستور عريب الرنتاوي أن "الحسابات الشخصية للقائمين على الصحف، والحسابات العائلية "دور رئيسي في اشتداد الرقابة الذاتية على الصحف" فأحيانا تشتد رقابة الصحيفة لأسباب تتصل بالطموحات الشخصية والعائلية للمشرف على الصحيفة، فإن كان راغبا بمنصب عام، أو بتقديم أحد أفراد عائلته أو المحسوبين عليه لمنصب عام فتراه مستنفرا في كل الرقابات الممكنة لكي لا تتسبب مقالة هنا، أو تقرير هناك في إضاعة فرصة أو تبديد سانحة، ولهذا تجد أن سقف الحرية في الأردن متفاوت بين إعلام مقروء وآخر إلكتروني، وثالث مسموع، بل إنك تجد هذا التفاوت الواضح داخل الإعلام المقروء نفسه، إذ تجد سقوفا من الحرية متفاوتة بين صحيفة يومية وأخرى، وبين صحيفة يومية وأخرى أسبوعية، وكأننا لا نعيش تحت سقف واحد، ولا نحتكم جميعنا للقانون السيد الواحد ــ على حد قوله ــ".
وذهب الصحفيون في شهاداتهم للتأكيد على أن للتدخلات الخارجية دور في فرض خطوط حمراء وهمية أو رمادية على المنتج الإعلامي الأردني، وتتمثل تلك التدخلات في التدخل الرسمي والتدخل الاجتماعي والبنى العشائرية، والتدخل الشخصي لمسؤولين سابقين وحاليين، إلى جانب تدخل المعلنين في سياسات بعض الوسائل الإعلامية.
ويشير عريب الرنتاوي إلى وجود رقابات متعددة تفرض نفسها على الصحفيين "سواء مراقبة الهيئات الدينية والجماعات المتطرفة، أو البنى العشائرية ورجال الدولة السابقين، أو مراكز القوى، فلهؤلاء جميعهم سطوة تجعل أشخاصهم أو الموضوعات المرتبطة بهم خطوطا حمراء".
ويؤكد الصحفيون لهذه الدراسة على أن أخطر أنواع الرقابة التي يتعرضون لها هي رقابة المجتمع، وفي هذا الجانب يقول مدير وكالة الأنباء الأردنية "بترا" رمضان الرواشدة "إن اخطر رقابة يمكن أن يتعرض لها الصحفي هي رقابة المجتمع وهي أخطر بكثير من رقابة السياسي، والرقابة الاجتماعية أخطر من الرقيب الأمني، فمع السياسي والأمني يمكنك التحاور والدفاع عن نفسك، وتوضيح وجهة نظرك، لكن المجتمع لا يسمح لك بالتوضيح أو الدفاع عن موقفك، فهو يصدر قراره وحكمه عليك دون سؤالك أو محاورتك، خاصة في القضايا المتعلقة بالجرائم، والانتخابات والبلديات".
ويؤكد محمد التل على أن "أشد وأخطر رقيب على الصحفي وعلى رئيس التحرير هو المجتمع، الذي لديه خطوطه الحمراء غير الواضحة والمتحركة أيضا، وهذه هي المشكلة الأبرز والأشد تأثيرا على عمل الصحفيين".
ويرى أسامة الشريف إلى أن "المشكلة الحقيقية ليست في الخطوط الحمراء الواضحة بموجب القوانين، أو التي تحظى  بالإجماع، وليست أيضا ــ بالرغم من رفضنا لها ــ في الخطوط الحمراء التي تجيء بها الحكومات، وإنما المشكلة الكبرى في الخطوط الحمراء التي يضعها المجتمع أو الجهات المعنية داخل المجتمع نفسه، أو مسؤولين سابقين يستغلون الإعلام لتحقيق مطالب وغايات معينة، قد تقترب أحيانا من الخطوط الحمراء، وقد تقفز عليها في أحيان أخرى، ومن هنا تبرز الضبابية وعدم الوضوح تجاه معرفة الخطوط الحمراء".
ويقول رسام الكاريكاتير في جريدة الغد عماد حجاج إن "رئيس التحرير هو من يتولى وضع الخطوط الحمراء، وأحيانا تقوم الحكومة بذلك، لكن المشكلة الحقيقية الآن هي أن من يفرض خطوطه الحمراء على رسام الكاريكاتير هو المجتمع نفسه، ومن هنا تبرز المشكلة".
ويتقاطع معه في هذا التقييم رئيس تحرير جريدة الحدث الأسبوعية ناصر قمش الذي يقول "إنني من ضمن مجتمع تشكل بناءه الثقافي واستقر على رسم ملامح تلك المحرمات التي أحاول قدر المستطاع تجنبها والتعامل معها في ممارسة عملي اليومي".
وليست رقابة المجتمع هي التي تتولى فقط فرض خطوطها الحمراء الوهمية فهناك التدخلات المباشرة وغير المباشرة، ووفقا لرأي  جهاد المومني فإن "كل رئيس تحرير لصحيفة تصدر في الأردن يجب أن يرتبط بمراجع رقابية، بعضها إجباري، وبعضها الآخر اختياري، وبحكم تجربتي كرئيس تحرير لأكثر من خمس صحف أسبوعية اكتشفت أن عليّ المحافظة على توازنات معينة أساسها إرضاء جميع المراجع الرقابية التي تلاحق الكلمة".
ويشير موسى برهومة إلى وجود تلك التدخلات لكنه يقلل من عددها وقيمتها قائلا "التدخلات الحكومية قليلة جدا، وتكاد تكون غير منظورة لأنها أيضا تستهدف إبداء وجهة نظر، أو تقديم معلومة، أو عدم التركيز على خبر تعتقد أنه غير صحيح، ما يجعل الصحيفة تمتثل لهذه النصائح الحكومية التي يتعين أن تكون صادرة من  خلال معلومات تتوفر لدى هذا الجهاز التنفيذي".
ويذهب رئيس تحرير جريدة شيحان الأسبوعية جهاد أبوبيدر للقول "إن الحقيقة الأكثر مرارة هي اتساع دائرة الممنوعات والمحظورات بدون قوانين، مثل تدخلات الأجهزة الأمنية التي أصبحت عائقا وحاجزا أمام رئيس التحرير والصحفيين في ممارسة أعمالهم".
ويعترف بسام بدارين بأنه يجد نفسه "مضطرا في بعض الأحيان للالتزام ببعض الخطوط الحمراء الوهمية مثل العشائر والقبائل، والأحزاب السياسية سواء المتنفذة في الحكم أو في المعارضة، وبالتالي فإن أبرز أعدائي كصحفي هم من تابعي السلطة لكونهم ميالون بطبعهم للقمع، مشيرا إلى أن المجتمع غير داعم لحريات الصحافة ولا يعيها، ومجتمعنا خبير استثنائي بالترويج لثقافة الخطوط الحمراء واستنساخها أيضا، وتبدو المحاكم التي يقيمها بعض النشطاء في المجتمع والأحكام التي يطلقونها أشبه ما تكون بمحاكم التفتيش، وأكثر قسوة من المحاكم النظامية". 
ومنح الصحفيون للمعلن سلطة تكاد تكون موازية لسلطة المجتمع ولسلطة الدولة في فرض خطوطه الحمراء على الصحافة، وهذا ما يوضحه رئيس تحرير جريدة"جوردان تايمز" سمير برهوم بقوله "هناك أيضا خطوط حمراء يفرضها علينا القطاع الخاص الذي يريد هو الآخر فرض سياساته ورغباته وتوجهاته على الإعلام".
ويرى عريب الرنتاوي وجود"خط أحمر ناشيء وقد تفاقم حضوره بشكل لافت وضاغط وهو المعلن، فسطوته على الصحيفة تحول دون إمكانية انتقاد السلع أو الخدمات التي يقدمها هذا المعلن سواء أكان مصرفا أو شركة أو مصنعا أو شركات تأمين وغيرها".

ويدعو أسامة الشريف للتوقف عند ما اعتبره مشكلة جوهرية وهي "مشكلة المعلن وسطوته وسلطته على الصحافة"، داعيا للاعتراف "بوجود هذه السطوة، وهي ثقافة موجودة لا يحق لنا إخفاءها أو نكرانها، وفي معظم الحالات فإن من افسد المعلن هم أصحاب المؤسسات الصحفية الأقل تأثيرا، فقد كانت تلك المؤسسات بحاجة للإعلان، ولعبت هذه اللعبة مما شجع المعلن ووكلاء الإعلان لأن يقوموا بدور بيضة القبان في توزيع الإعلانات للحصول على تغطيات ايجابية، وتقع مسؤولية عملية الإفساد تلك على أصحاب المؤسسات الإعلامية غير المؤثرة والهامشية الذين رضوا بخرق المواثيق المهنية التي تحدد العلاقة بين المعلن والصحفي، مما أباح للمعلن أن يتجاوز دوره كمعلن فقط ليصل إلى التدخل المباشر في المادة الصحفية، وربما في بعض سياسات المؤسسة الصحفية نفسها".
ويوافقه في تلك الدعوة عماد حجاج قائلا "علينا الاعتراف أيضا بوجود سطوة للمعلن، ولديه هو الآخر خطوطه الحمراء التي تؤثر على رسام الكاريكاتير سلبا".
وتبعا لمثل تلك التدخلات تبرز في المشهد الإعلامي الأردني ما اصطلح على تسميته بـ"الاحتواء الناعم" الذي يرى فيه سمير برهوم انعكاسا لسياسة العطايا والهدايا التي تمنحها جهات رسمية أو رجال أعمال أو مؤسسات خاصة أو شخصيات قائلا "إن هذه العطايا والهبات للصحفيين هي جزء من سياسة "الاحتواء الناعم" للصحفي، وهذه السياسة لا تقتصر فقط على الحكومة والمسؤولين، وإنما يلجأ إليها القطاع الخاص أيضا".
ويدعو رمضان الرواشدة للاعتراف بمشكلة ما يسمى بـ"الاحتواء الناعم" قائلا إنها" ظاهرة موجودة، بل إن الوسط الصحفي جميعه يعاني من هذه الظاهرة من خلال الدعوات الخاصة والسفرات وغيرها من مظاهر الاحتواء".
ويصف عماد حجاج ما يسمى بـ"الاحتواء الناعم" للصحفيين، بأنه "المرض الحقيقي الذي يفتك بهم، وهو موجود للأسف، إلا أن نتائجه وخيمة جدا على مدى حرية الصحافة وحرية التعبير، لكونه يظهر في أسوأ أشكال وأنواع الرقابة الذاتية، ويرسخها، وفي أحيان كثيرة يؤدي بالصحفي إلى تشويه الحقائق وربما إلغاءها".
ويظهر الدين والآداب العامة في مقدمة منظومة الخطوط الحمراء والتابوهات التي لا يجوز الاقتراب منها، وبحسب سمير برهوم فإن "السياسة هي أقل المشاكل التي تواجهنا في عملنا اليومي، أما الدين فإن الخوض في غماره أمر مختلف بالتأكيد، ولذلك فنحن حذرون جدا في الجوردان تايمز بالنشر حوله".
ويقول برهوم "هناك التابوهات المتعلقة بالدين، وهناك أيضا التابوهات المتعلقة بالجنس أو ما يطلق عليه الآداب العامة، وأنت ترى أن هذه التابوهات متعددة ويتم تفسيرها من قبل الآخرين بطرق شتى لكنها بالتأكيد ستتفق على إدانتك واتهامك إذا ما اقتربت منها أو لامستها، كما أن عدم وضوحها يؤدي بالصحفي وبرئيس التحرير إلى الحيرة والحذر في التعامل معها".
ويعتقد رسام الكاريكاتير في جريدة العرب اليوم ناصر الجعفري أن "القضايا الاجتماعية المرتبطة بالدين هي الأكثر خطورة، وأقول بصدق أنني لم استطع خلال سنوات عملي كرسام كاريكاتير الولوج فيها لما لها من محاذير كونها تابو اجتماعي، فكثيرا ما أجد نفسي أنأى عن الولوج في قضايا اجتماعية يكون الدين أو الجنس محورها، إضافة إلى الحرص المسبق على عدم تحديد شكل الشخصية الكاريكاتيرية ضمن إطار جغرافي لكونه قد يستفز البعض".

ويؤكد الجعفري على "أن أخطر محظور على رسام كاريكاتير هو أي رمز لبعد ديني حتى لو لم يكن المقصود به ما يسيء للأديان، وهنا تنحسر مساحة الرسام ضمن مفردات محددة لا يستطيع الخروج عنها إلا بمجازفة لا يعلم احد عواقبها".
لقد هدفت هذه الدراسة في فصولها المتعددة لوضع خارطة إسستكشافية للخطوط الحمراء عالميا ومحليا وبرزت بقوة ظاهرة إشكالية المصطلح والتوصيف، وفيما إذا كان وجود مثل تلك الخطوط الحمراء في المشهد الإعلامي العالمي شرعيا أم لا؟.
وخلصت الدراسة في فصلها المتعلق بالخطوط الحمراء في المشهد الإعلامي العالمي إلى وجود اتجاهين رئيسيين، الأول يرى ضرورة وجود قيم أخلاقية وقواعد قانونية تؤطر الحرية الإعلامية، حتى لا تتحول إلى أداة لبث الأحقاد بين الشعوب وإثارة النعرات العنصرية والدينية أو "التشهير بالأديان"، وبين من يطالب بأن تكون الحرية الإعلامية محمية بالقانون، بلا أية قيود وتدخلات تشريعية وحكومية تشكِّل مدخلاً للتأثير عليها وإخضاعها للحكومات.
ويظهر رأي ثالث في هذا الجانب يتمثل بقبول وجود قيود على الحرية الإعلامية، لكنّها قيود مهنية، تنطلق من وجود قيم ذاتية للحرية الإعلامية تكون هي الموجه الرئيس لها، تتجسّد هذه القيود بـ"صيغة ناعمة" من خلال مواثيق الشرف الإعلامية ومدوّنات السلوك الخاصة بوسائل الإعلام، تقوم على الالتزام بالموضوعية والتأكد من المعلومات والفصل بين المصالح الشخصية والرسالة الإعلامية.
ورأت الدراسة وجود فجوة عميقة بين العالمين الأول والثالث، إذ ما يزال مصطلح الخطوط الحمراء رائجاً ومهيمناً، وما يزال جزءا رئيسا من وسائل الإعلام مملوك، مباشرة أو غير مباشرة، للحكومات، فيما يواجه الإعلام المستقل الخاص ضغوطات هائلة تحدُّ كثيراً من استقلاليته وحريته الذاتية من خلال جملة من المناطق المحرّمة والمحظورة أو حريته الموضوعية بعدم توافر المعلومات أو حجب الإعلانات الحكومية والخاصة.
وتذهب الدراسة لتسليط الضوء على ما يسمى بـ"الرقابة الذاتية" التي يفرضها الصحفيون على أنفسهم خوفا من موجبات العقاب والتجريم القانوني، خاصة في العالم العربي، إلى جانب الرقابة الاجتماعية أو المجتمعية التي تفرض هي الأخرى خطوطها الحمراء الوهمية على الإعلام.
وتشير الدراسة إلى وجود عدد من العوامل التي تفرض نفسها وتفرض خطوطها الحمراء على الصحفي والإعلامي منها العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى الأخلاقية، إلى جانب مصالح صاحب المؤسسة الإعلامية، وصولا إلى مصالح المعلن، إلى جانب القوانين والتشريعات المتعددة والمتداخلة مما يعطي خارطة الخطوط الحمراء امتدادات واسعة تؤثر سلبا على الحريات الإعلامية.
وفي الفصل المتعلق بقراءة إشكالية الالتباس والاهتزاز والغموض للخطوط الحمراء في الإعلام الأردني خلصت الدراسة إلى أن معظم الخطوط الحمراء ملتبسة ومهتزة وغير واضحة، باستثناء الخطوط الحمراء العليا الراسخة، وتحديداً المتعلّقة بالملك والأسرة الحاكمة والجيش وأسرار الأمن القومي، والمسلّمات الدينية القطعية والمباشرة، أيضاً، فلا يتم التهاون في حال تمّ المسّ بها في صورة سافرة وواضحة.
وما عدا ذلك من محرّمات وتابوهات، فيخضع لجملة من العوامل والمتغيرات، ويحكمها طبيعة الظرف السياسي والرأي العام وعوامل فرعية عديدة أخرى.
ويعود السبب في حالة الالتباس والغموض هذه إلى طبيعة صياغة النصوص القانونية والتشريعية التي تحدد "الخطوط الحمراء" بعبارات وجمل فضفاضة، مما يجعل من القراءة الانتقائية التوظيفية والتأويلية عاملاً مهّماً في تحديد هذه الخطوط، ومدى المسّ بها، ويمكن تضييق نطاقها لتقتصر على مساحة محدودة واضحة، أو توسيع نطاقها ومدّها لتشمل مساحات واسعة من المشهد الإعلامي.
وترى الدراسة أن الغموض والطابع الملتبس في النصوص القانونية هو تحديداً ما يمنح السلطة السياسية والدينية والثقافية أسلحة كثيرة وهائلة ضد الحريات الإعلامية، ويثير دوماً أسئلة جدّية ومشروعة في أين تبدأ الخطوط الحمراء وأين تنتهي، مما يجعل تعريف أغلب هذه الخطوط والتوافق عليه عملياً يقع خارج النص، ويخضع للأعراف والتداخلات والتفاهمات غير المكتوبة بالضرورة بين "حراس البوابات" في الإعلام وبين السلطة وأدواتها أو بين الإعلام وبين الرأي العام، وغيرها من "صفقات" ضمنية، تحدّ جميعها من سقف الحرية الإعلامية.
وتشير الدراسة إلى ما تسميه "المنطقة الرمادية" الواقعة بين منطقة الخطوط الحمراء" والخطوط الخضراء"المسموح والممنوع"، وفي هذه المنطقة الرمادية تظهر التدخلات الخارجية "المظلات الأمنية".
وذهبت الدراسة للتوقف مطولا عند أبرز النصوص التشريعية الناظمة لحرية الصحافة والإعلام في الأردن، مقدمة في هذا الجانب نماذج مكتملة عن تلك النصوص القانونية، محاولة تقديم صورة أكثر وضوحا لخارطة التشريعات التي تتمحور حول "المباح وغير المباح"، واستكشاف ملامح الخطوط الحمراء في تلك التشريعات والعقوبات المترتبة على كل من يقترب منها، وعلى قاعدة"التحريم والتجريم".
وبالرغم من أن الدراسة لم تذهب في متابعة التفاصيل الكاملة لخارطة الممنوع والمسموح والخطوط الحمراء في التشريعات الأردنية، فإنها بالمقابل قدمت نماذج واسعة في هذا الجانب تخدم أسئلة الدراسة وافتراضاتها.
وتتبعت الدراسة في الفصل المتعلق بالمحددات الموضوعية والواقعية للخطوط الحمراء في التشريعات الأردنية إلى وضع ما يشبه القائمة شبه المكتملة للمحرمات التي لا يجوز الاقتراب منها، والمحرمات التي يسمح أحيانا للصحفيين بالاقتراب منها أو تجاوزها، إذ تولت الدراسة وضع ما يشبه القائمة شبه النهائية بما يسمى "المحرمات بموجب القوانين والتشريعات".
هذه القائمة أو الخارطة المتعلقة بالخطوط الحمراء ليست نهائية أيضا، فقد وضعت الدراسة في هذا الفصل جملة من التساؤلات الاستكشافية حول مضمون الخطوط الحمراء، ومدى موضوعيتها، إلى جانب التوقف مطولا عند ما يسمى عادة بالثالوث المحرّم "الدين، السياسة، الجنس"، لتمتد الدراسة لتصل إلى تتبع الخطوط الوهمية المتعلقة هذه المرة بما يفرضه المجتمع على وسائل الإعلام من محرمات وهمية لا تغطيها القوانين والتشريعات، إلى جانب سياسة المؤسسة الإعلامية نفسها، وسلطة رئيس التحرير، وقوة وخطورة الرقابة الذاتية في هذا الجانب، ثم سياسة المعلن ومصالحه التي تصل أحيانا إلى لجوئه لفرض خطوطه الحمراء على المؤسسة الإعلامية نفسها، ثم ما يسمى بـسياسة "الاحتواء الناعم".
وخصصت الدراسة فصلا تحليليا للشهادات التي استمعت إليها من عدد من الصحفيين والإعلاميين، إذ رأت أن شهادات الصحفيين في هذا الجانب بالذات هي أهم ما يمكن أن تتضمنه هذه الدراسة التأسيسية، ولهذا لجأت إلى الاستماع لشهادات 14 صحفيا توزعوا بين الكتاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف اليومية والأسبوعية، ورؤساء تحرير في المواقع الإلكترونية، ورسامي الكاريكاتير، ومراسلي صحف تصدر في الخارج.
وللإشارة فقط فقد وضعت الدراسة قائمة ضمت أسماء أكثر من 30 صحفيا للالتقاء بهم والاستماع إلى شهاداتهم، وفي معظم الأحيان فإن البعض منهم اعتذر عن الإجابة لأسباب متعددة، والبعض الآخر حالت ظروف عمله دون تحديد موعد معه، فيما اكتفت الدراسة بمن استمعت إليهم، لكون شهاداتهم على درجة كبيرة من الأهمية، وتعطي بالنتيجة الصورة شبه الكافية لمشهد الخطوط الحمراء والتابوهات، وتجاربهم الشخصية في هذا الجانب بالذات.
إن تلك الشهادات على جانب كبير من الأهمية، فقد أوضحت بجلاء ومن خلال الممارسة والتجربة أين تقع الخطوط الحمراء في المشهد الإعلامي الأردني، ومتى تظهر، وأين تختفي؟ وكيف يتعامل الصحفيون معها، إلى جانب إجاباتهم الجريئة والشجاعة عن تساؤلات الدراسة حول الاحتواء الناعم، والرقابة الذاتية، وسلطة المعلن، والتدخلات الخارجية، ومتى يخافون من القانون، وما هي خطورة الرقابة المجتمعية على عملهم اليومي.
إن هذه الدراسة مدينة بالفضل لشجاعة الزملاء الصحفيين الذين استجابوا لها، وتحدثوا إليها بشجاعة وجرأة، كما أنها مدينة أيضا للزملاء الصحفيين الذين شجعوا هذه الدراسة بالرغم من أن ظروف عملهم حالت دون تقديم شهاداتهم هنا.
2. الفوضى الخلاقة .. شبكات التفاعل الاجتماعي وتأثيرها على دور وحرية الإعلام

قبل وضع اللمسات الأخيرة لهذه الدراسة وتلقي العديد من الملاحظات النهائية من الزملاء في مركز حماية وحرية الصحفيين نقلت وكالات الأنباء خبرا مهما يتعلق بموضوع الدراسة حيث أزاح موقع facebook موقع البحث الشهير google  عن موقعه التقليدي في صدارة مواقع الإنترنت من حيث الحركة في الولايات المتحدة، ويأتي هذا الخبر ليؤكد أن مثل هذه الدراسة برغم ما اعترتها من صعوبات أتت في توقيت مناسب لترصد تقدم دور مواقع الشبكات الاجتماعية في الحياة المعاصرة وتأثيرها في مختلف نواحي الحياة الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بإدارة المعرفة والإعلام والمعلومات، فبعد عملية رصد متواصلة لمعلومات متدفقة تحتاج إلى الكثير من التقييم والتحليل بدت هذه الدراسة وكأنها محاولة لاختزال مشهد متحرك بسرعة مذهلة في صورة فوتوغرافية، محاولة لتثبيت بعض العوامل للإضاءة على عالم يضرب بعمق في حياة الإنسان العادي وأفكاره ومسلماته التقليدية والقديمة.  

سعت هذه الدراسة لتسجيل لحظة مهمة في مسيرة حريات التعبير والحريات الشخصية في العالم العربي وفي الأردن بخاصة وذلك في إطار التطورات التقنية التي أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي كإضافة إلى وسائط التعبير المتاحة، وتناقش أيضا بعضا من التوجهات الحديثة في الدراسات الإعلامية التي تركز على واقع أخذت فيه المواقع الإلكترونية المختلفة مكانتها المتقدمة في حياة البشر على اختلاف انتماءاتهم وثقافاتهم، كما تطلعت الدراسة إلى توثيق مجموعة من المحطات المهمة في التعاطي مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي خاصة facebook  وtwitter والمواقع المساندة لها وظيفيا مثل youtube  في تطوير المشهد الإعلامي وخاصة فيما يتعلق بإعلام المواطن وتشكيل الحراك الاجتماعي والسياسي من خلال الشبكة العنكبوتية. 

إن صعوبة الدراسة في هذه المساحة تتعلق أساسا بمشكلتين أساسيتين الأولى هي اتساع موضوع البحث بحيث لا تمثل سهولة أدوات الرصد إلا معونة ثانوية للباحث، فعملية الرصد ذاتها تتعامل مع كم هائل من البيانات التي تحتاج إلى متابعة حثيثة خاصة أن المواقع الاجتماعية تتيح للمستخدمين بشكل دائم تحديث مواقعهم بالإضافة والحذف بصورة مستمرة، وفي هذا الإطار تظهر المشكلة الثانية عند دراسة هذه البيئة الافتراضية المتمثلة في الديناميكية الشديدة ليس في حراكها الداخلي من خلال التحديث المستمر والمفتوح بدون حدود سوى توفر إمكانية الدخول من الناحية التقنية، ولكن فيما تفرضه من إيقاع على أرض الواقع، ولعل الجدل المتواصل في الأردن بين الحكومة بأذرعها التنفيذية والرقابية مثل دائرة المطبوعات والنشر والقائمين على المواقع الإلكترونية وتتابع فصوله في الآونة الأخيرة يدلل على أن العالم الافتراضي فرض شروطه وإيقاعه على أرض الواقع، وصعبت هذه المسألة من التعاطي بالموضوع بصورة بحثية لأن النتائج عادة ما تبقى مفتوحة أمام طبيعة الحراك بين طرفين يعملان في بيئتين متباينتين وبشروط مختلفة. 

عملت هذه الدراسة على تقديم إطار نظري لمواقع التواصل الاجتماعي وتحديد خواصها التفاعلية، ووضحت الكيفيات التي توظف الخصائص المختلفة في مواقع الشبكات الاجتماعية لأداء أدوار إعلامية وسياسية مختلفة، وطبيعة العلاقة التي نشأت بين الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني من خلال التوازي والتقاطع في الأدوار، وكذلك ركزت الدراسة على الواقع الأردني والكيفيات التي يتفاعل فيها الأردنيون مع المواقع الإلكترونية، ومدى تأثير هذه المواقع في عادات الأردنيين في التلقي والمشاركة في الجانب الإعلامي فيما يخص مختلف القضايا والمستجدات المتتابعة في الواقع الأردني. 

تقدم الدراسة أيضا عرضا لمجموعة من الأفراد الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي وتقييمهم لتجاربهم الشخصية ومدى تحقيق هذه المواقع لأهدافهم وتطلعاتهم للتواصل مع أوساطهم الاجتماعية أو الثقافية، ورؤيتهم للإنترنت كفضاء للتعبير عن الآراء والعمل على التوجهات المختلفة. 



خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من الخطوط العريضة بخصوص تأثير مواقع الشبكات الاجتماعية على دور وحرية الإعلام، ومن أهم هذه النتائج: 

· تجاوز مواقع الشبكات الاجتماعية لدورها التواصلي والترفيهي لتصبح أداة فاعلة في التفاعل والتغيير. 

· نجاح هذه المواقع في أن تصبح أحد المصادر المغذية للإعلام التقليدي بصفتها مصدرا متواصلا للتغذية الراجعة من المتابعين. 

· الإعلام الإلكتروني في الأردن قيد النضج وبحاجة إلى أطر تثري تجربته وتفعل دوره. 

· يمكن التعويل ضمن شروط مهنية صارمة على مواقع الشبكات الاجتماعية كمصادر إخبارية وإعلامية. 

· تقدم الحريات الاجتماعية لا يرتبط بالضرورة بتطور الحرية الإعلامية، وإن يكن عاملا مساندا لتقدمها في إطار عملية متكاملة.  

3. الإعلام الإلكتروني يفتح الباب للأسئلة القانونية الشائكة!

لم تشهد التشريعات التي تؤثر على عمل الإعلام تغييرات جوهرية عام 2009، وانحصر الجدل باستمرار توقيف الصحفيين في قضايا الصحافة وتحديداً عند إحالتها لمحكمة أمن الدولة.

وتحركت كتلة الإخاء النيابية للمطالبة بتعديل محدود على قانون المطبوعات والنشر بعد تصريحات حاسمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بأن التوقيف "خط أحمر يجب أن لا يتكرر".

وعمل مركز حماية وحرية الصحفيين ضمن برنامجه "منتدى الإعلام البرلماني" على إعداد تصور لمشروع قانون بديل للمطبوعات والنشر، وبدأ حملة اتصالات مع اللجان والكتل البرلمانية لحثهم على تبني هذه التعديلات الجذرية قبل أن تصدر الإرادة الملكية بحل مجلس النواب.

الدراسة التي أعدها المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين تعرضت إلى استمرار العيوب التشريعية والقيود التي يفرضها قانون ضمان حق الوصول للمعلومات.

وسلطت الدراسة الضوء بشكل تفصيلي على الإشكاليات القانونية التي نتجت عن التوسع في الإعلام الإلكتروني وتزايد القضايا المقامة عليه.

أول الإشكاليات كان في التخبط بإحالة قضايا الإعلام الإلكتروني تارة إلى محاكم الصلح وأخرى إلى محاكم البداية، إضافة إلى التخبط في إسناد التهم، فمنها ما أسند خلافاً لقانون الاتصالات، وثانية خلافاً لقانون المعاملات الإلكترونية، وثالثة استناداً لقانون المطبوعات وأخيراً استناداً لقانون العقوبات.

وتوقفت الدراسة عند مشروع قانون أنظمة المعلومات والذي تسعى الحكومة لإقراره والقيود التي يضعها على حرية الإعلام الإلكتروني.
واستعرضت الدراسة باستفاضة قرار محكمة التمييز وتداعياته على الإعلام الإلكتروني مؤكدة أن هذا القرار ليس ملزماً للمحاكم للأخذ به، وتوصلت بعد بحث إلى أن الإعلام الإلكتروني غير خاضع لقانون المطبوعات والنشر.

الدراسة نوهت إلى أن القواعد القانونية في قانون العقوبات كفيلة بالتطبيق والتعامل مع الصحافة الإلكترونية.  
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قصة نجاح وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد"

ترافعت في 28 قضية .. وحضرت 698 جلسة مع الصحفيين أمام المحاكم عام 2009

عززت وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" جهودها في الدفاع عن الصحفيين في عام 2009 بعد التطوير الإداري الذي أدخلته على آليات عملها، وزيادة عدد المحامين الذين يتعاونون معها لتقديم خدماتهم القانونية.

وتوكلت "ميلاد" بـ 28 قضية جديدة خلال عام 2009، في حين بلغ عدد القضايا التي ترافعت بها منذ تأسيسها 107 قضية.

وخلال العام 2009 حضر محامو "ميلاد" مع الصحفيين 698 جلسة أمام مختلف المحاكم، فيما أصدرت المحاكم خمسة قرارات في القضايا التي تتابعها "ميلاد" ثلاثة منها لصالح الصحفيين تنوعت بين عدم المسؤولية ووقف الملاحقة والبراءة، في حين صدر حكمين بالإدانة لمخالفتها أحكام المواد 5، 7 من قانون المطبوعات والنشر، ولا تزال هناك 23 قضية منظورة أمام القضاء ولم تصدر أحكام بها.

وكانت أكثر القضايا التي رفعت على الصحفيين تستند إلى مخالفتها لمواد (5، 7) من قانون المطبوعات والنشر، إضافة إلى مخالفة أحكام مواد قانون العقوبات المتعلقة بالذم والقدح والتحقير.

ومن بين أبرز التهم التي وجهت للصحفيين الذين تترافع عنهم "ميلاد" كان عدم احترام الحياة الخاصة، وانتهاك حرمة المحاكم، وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، ومخالفة قانون الاتصالات، وممارسة مهنة الصحافة لغير الصحفي.

أبرز الأنشطة التي قامت بها "ميلاد" عام 2009 هي ورشة داخلية لتطوير قدرات المحامين الذين يعملون معها في الفترة ما بين 23 ـ 25/7/2009 وركزت على بناء استراتيجيات الدفاع في قضايا الإعلام، وكانت ضمن برنامج "ميلاد" الذي تدعمه السفارة الهولندية.

وواصلت "ميلاد" جهودها في تطوير الوعي القانوني للصحفيين، حيث نظمت ورشة تدريب بشراكة مع اليونسكو في الفترة ما بين 5 ـ 7/11/2009 شارك بها 22 صحفياً.

واستمرت "ميلاد" في استقطاب محامين جدد متخصصين في قضايا الإعلام حيث نظمت ورشة تدريب شارك بها 21 محامياً ومحامية في الفترة من 8 ـ 10/10/2009.

وأعطت "ميلاد" أهمية لإعادة التشبيك يين المحامين الذين جرى تدريبهم خلال السنوات الماضية، حيث عقد أول لقاء تشبيكي لهم بتاريخ 25/7/2009، وتم توزيعهم في مجموعات عمل من أجل إشراكهم في إبداء الرأي القانوني في القضايا التي تتابعها "ميلاد" وتكليفهم بالعمل على دراسات وأبحاث تغني المكتبة القانونية المتخصصة بقضايا الإعلام.
ومن المتوقع أن تعقد "ميلاد" اجتماعاً لكل المحامين الذين شاركوا مع المركز للإعلان عن شبكة محامي "ميلاد" في شهر أبريل القادم 2010.

وفي ذات السياق فلقد واصل مركز حماية وحرية الصحفيين عبر "ميلاد" توثيق علاقاته بشبكة محامي الإعلام الدوليين "IMLA" ونظموا في 5/5/2009 بشكل مشترك ورشة عمل للقضاة والمحامين والصحفيين في البحر الميت تحت عنوان "اتجاهات القضاء في التعامل مع قضايا الإعلام".

ورشحت "ميلاد" بالتعاون مع "IMLA" المحامي أيمن أبوشرخ للمشاركة في ورشة تدريبية عقدت في جامعة أكسفورد في لندن ولمدة أسبوعين ركزت على السياسات والتشريعات الإعلامية.

وتعمل "ميلاد" مع "IMLA" على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز خطط العمل المشترك، وضمان فعالية "ميلاد" لتكون مظلة لمحامي الإعلام في العالم العربي.

وباشرت "ميلاد" وضمن برنامج الإعلام والقضاء بالتعاون مع المجلس القضائي وبدعم من وزارة التخطيط والتنمية السياسية والاتحاد الأوروبي بتنفيذ أولى الورشات التدريبية تحت عنوان "تخصص القضاء في التعامل مع قضايا الإعلام"، وشارك بها 21 قاضياً وقاضية، وعقدت في فندق كمبنسكي البحر الميت في ديسمبر 2009.

وأطلقت "ميلاد" في العام 2009 نشرتها المطبوعة والإلكترونية لتطوير الوعي القانوني لدى الصحفيين، وتسلط النشرة الضوء على المشكلات القانونية وتحث المحامين على الكتابة بها وتصدر بشكل غير دوري.
ومما يذكر بأن "ميلاد" تأسست عام 2001 وتتولى المهام التالية:

1. تكليف محامين للدفاع عن الإعلاميين الذين يتعرضون للتوقيف و/ أو المحاكمة أثناء تأدية واجبهم المهني.
2. تقديم الاستشارات القانونية الوقائية للإعلاميين دون زيادة في القيود و/ أو الرقابة الذاتية.
3. زيادة وتعزيز الثقافة القانونية للصحفيين والإعلاميين ومساعدتهم على ممارسة حقهم الدستوري في التعبير والدفاع عن حق المجتمع في المعرفة دون انتهاك محارم القانون في أي مجتمع ديمقراطي.
4. حث وتحفيز المحامين على الاهتمام بقضايا حرية الصحافة والإعلام، وتطوير مهارتهم القانونية في هذا الميدان.
5. تقديم مقترحات لمشاريع القوانين للبرلمان والحكومة، لتحسين البنية القانونية التي تحكم حرية الإعلام في الأردن بما يتوافق مع المعايير الدولية.
6. التواصل مع السلطة القضائية بما يكفل تعزيز الحريات الصحفية وخلق حالة تفهم للمعايير الدولية لحرية الإعلام.
 ـ إنتهى ـ 




لإبداء ملاحظاتكم وتعليقاتكم ولأية استفسارات أخرى يرجى الاتصال بمنسق التقرير الزميل محمد غنيم على هاتف رقم 5160820 أو عبر البريد الإلكتروني mgnaim@cdfj.org

















1. التقرير التحليلي لنتائج العمالة والبطالة 2009، دائرة الإحصاءات العامة. 


� أصدرت حكومة سمير الرفاعي قراراً بتعديل قانون مطبوعات مؤقت لنزع اختصاص محكمة أمن الدولة في قضايا المطبوعات والنشر بتاريخ 2 آذار/ مارس 2010.
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